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  :صملخ

لم تكن الطبيعة القانونية لعقد استغلال العقارات الوقفية الموجهة للاستثمار واضحة المعالم   

، غلبت على العقد عناصر عقد الإيجار لكنه يبقى ذا طبيعة نما تحتمل عدة تكييفات، ورغم ذلكوإ

ه عقد يجمع ما بين عقارات الوقف وعملية الاستثمار قصد إقامة مشاريع كبيرة، تحقق كما أن خاصة،

 .سااممة ي  تحقيق التنمية المحليةفائض قيمة من شأنها تثمين أملاك الوقف، والم

وجود بعض الأحكام القانونية   -18/213طبقا للمرسوم التنفيذي رقم  -وقد ثبت على مذا العقد 

وبما ، من جهة، ة نظر، تحقيقا لجومر العقد، ي  إطار المصلحة الفضلى لأملاك الوقفالتي تحتاج إلى إعاد

، من جهة أخرى، وتعتبر خطوة أولية الاقتراحات التي سيتم محاولة يتناسب مع طبيعتها ويحقق مقاصدما

 تقديمها من خلال ماته الدراسة.

  ؛الطبيعة القانونية  ؛الاستثمار عملية  ؛العقارات الوقفية  ؛عقد استغلال الكلمات المفتاحية:

 ذو طبيعة خاصة.

 

Abstract: 
The legal nature of the Contract exploitation of wakfs real estate intended 

for investment, is not clearly, Because it tolerates several adaptations, inspite of 

that prevail on this contract the elements of a rent contract But it remains of a 

particular nature, and also it is a contract integrate between the wakfs real estate 

and the investment operation, to realize a big projects generate a high value that 

would valuation of wakfs property, and contribute to local development.    
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It has been proven on this contract according to the executive decree n. 

18/213, the existence of some legal provisions which need to be redress or review, 

in order to achieve or generate the essence of the contract, in the best interest of 

wakfs property, on the one hand, and commensurate with its nature and achieve its 

objectives, on the other hand, We have tried through this study Provide a 

Proposals as an initial step. 

key words: Contract exploitation; wakfs real estate; investment operation; 

legal nature; particular nature. 
 

  :مةمقد  

ت محاولات تشريعية تساتهدف لقد عرف قطاع الأوقاف ي  الجزائر ي  إطار مرحلة الإصلاحا

، فقد حاول المشرع تفعيل المؤسساة الوقفية ر قانون الأوقاف إلى غاية تعديلهوذلك منذ صدو   ،تطويره

وتجساد ذلك على على الصعيد الاجتماع  والاقتصادي والتنموي بصفة عامة،  ؤديهتحقيقا للدور الذي ت

 وجه الخصوص بتنويع السابل القانونية التنموية  للأوقاف لا سيما مع أول تعديل لهذا القانون.

، ظل غياب الإطار التشريع  الواضح عرفت المؤسساة الوقفية ركودا ملحوظا ي ، ومنذ ذلك الحين

، والمقصود بذلك ستثمارالا الذي يسامح بتحرير الأوقاف سيرا بها نحو حركية اقتصادية تنموية من باب 

اقتصادية أساسها  ، ويُدخل الأوقاف ي  دورةيتعدى الاستغلال الذاتي المحدود الاستثمار الحقيقي الذي

 ، وذلك عبر آلية مناسبة أساسها  النساق القانوني الواضح المعالم.التمويل الكاي 

ساة صلت إليها المؤسويعتبر عقد استغلال العقارات الوقفية الموجهة للاستثمار آخر آلية و 

، إذ تم توضيح مختلف أحكامه وبيان كيفيات تطبيقه، ومن أبرز ما يثار التشريعية الوقفية ي  الجزائر

 حول مذا العقد طبيعته القانونية، وتظهر أممية ذلك خصوصا ي  النقاط التالية:

لا و  جهة للاستثمار،المترتبة على الطبيعة القانونية لعقد استغلال العقارات الوقفية المو الآثار  -

 سيما على المركز القانوني لطرفيه،

 التركيبة القانونية الخاصة لهذا العقد وملابسااته المتداخلة،  -

 الخصوصية القانونية لأملاك الوقف وطبيعتها المساتمدة من أحكام الشريعة الاسلامية، -

صوصية ضرورة أن تساتجيب الطبيعة القانونية للعقد المساتحدث وتتناسب مع تلك الخ -

 والطبيعة لأملاك الوقف،

 القيمة المضافة التي يحققها مذا العقد على أملاك الوقف من باب أولى، -

 مقام الصيغ التنموية الاستثمارية الساابقة لأملاك الوقف من العقد المساتحدث، -

أممية الموضوع تأتي مذه الدراسة تحليلا لمختلف الأحكام القانونية المتعلقة بعقد إلى وبالنظر 

 استغلال العقارات الوقفية الموجهة للاستثمار، قصد بلوع عدة أمداف يمكن إجمالها فيما يل :

 دراسة العناصر الجومرية التي يقوم عليها العقد مع التحليل القانوني لمختلف أحكامها، -

 بيان مدى السالاسة القانونية للصيغ المعتمدة ي  إبرام العقد، -
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 يخوله مذا العقد لطرفيه،بيان وشرح المركز القانوني الذي  -

 مقاربة الأحكام القانونية لهذا العقد مع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، -

 بيان مدى توافق أحكام مذا العقد مع خصائص وطبيعة أملاك الوقف، -

 استنتاج التكييف القانوني لهذا العقد، -

ي ي  إطار المصلحة الفضلى بيان مدى فاعلية مذا العقد ي  تحقيق التنمية والتثمين الوقف -

 للوقف.

فاعتمدت دراسة  الاعتماد على منهج مناسب،، من جهة ولا شك أن بلوغ ماته الأمداف يتطلب

 من ومن جهة أخرى الانطلاق ،الحال المنهج التحليل  المنصب على النص المنظم لأحكام العقد المساتحدث

لقانونية لعقد استغلال العقارات الوقفية الموجهة الطبيعة ا عنتتسااءل  إشكالية يثيرما مثل مذا الموضوع

 ؟ ك الوقفية بما يتوافق مع طبيعتهاومدى فاعلية مذا العقد ي  تثمين وتنمية الأملا ،للاستثمار

والأكيد أنه لا يمكن استنتاج الطبيعة القانونية لهذا العقد المساتحدث من قبل المشرع ومدى 

سواء تعلق الأمر بعناصره أو بكيفيات إبرامه، وكذا  ،أحكامه فاعليته، إلا بعد دراسة وتحليل مختلف

ويمكن توضيح كل ماته الأحكام  المركز القانوني الذي يخوله لطرفيه فضلا على الأسباب المؤدية لانقضائه،

حيث يخصص الأول لدراسة أركان عقد استغلال العقارات الوقفية الموجهة  ،عن طريق تناولها ي  مبحثين

وإجراءات إبرامه، ي  حين يخصص المبحث الثاني لدراسة آثار عقد استغلال العقارات الوقفية للاستثمار 

                      لاستثمار وانقضائه. إلى االموجهة 

  الأول المبحث 

 وإجراءات إبرامه لاستثمار ا إلىأركان عقد استغلال العقارات الوقفية الموجهة 

 إبرامللسالطة المكلفة بالأوقاف حق » المعدل والمتمم  ما يل :  91/10جاء ي  قانون الأوقاف رقم 

، وتطبيقا (1)« أعلاه، تحدد كيفيات تطبيق مذه المادة عن طريق التنظيم 08عقود ي  إطار  أحكام المادة 

تولى بالتنظيم أحد العقود  التي يحق  ( 2) 2018لهاته المادة أصدر المشرع الجزائري مرسوما خاصا سنة 

 26تطبيقا لأحكام المادة » الوقف إبرامها ي  إطار أملاك الوقف العامة ويظهر ذلك من مادته الأولى: لسالطة

 27 لـ الموافق 1411شوال عام  12المؤرخ ي   10-91من القانون رقم  45وطبقا لأحكام المادة  11مكرر 

ذا المرسوم لتحديد شروط يهدف م ،والمتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم والمذكور أعلاه 1991أفريل سنة 

وتجسايدا لهدفه بين مذا  ،«وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية

المرسوم أحكاما مختلفة من بينها ما يعتبر ي  أساسه أركانا للعقد )المطلب الأول(، وإجراءات لإبرامه 

 )المطلب الثاني(.

 العقارات الوقفية الموجهة للاستثمارأركان عقد استغلال  المطلب الأول:

، بل وموجهة لإنجاز مشاريع استثماريه، وحتى مذا العقد يرد على عقارات وقفية بالرغم من أن

، فإنه لا يخرج على تلك المساتلزمات يتضح لاحقاسالمشرع تسامية العقد الإداري كما وإن أطلق عليه 
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، لتتمثل أركان العقد الحال  ي  كل من أطرافه )الفرع ودم عليها أركان  أي عقد من العقالثابتة أصولا يقو 

 الأول( ومحله )الفرع الثاني(.

 أطراف العقد  الفرع الأول:

أن أطراف العقد تتمثل ي  كل  18/213الذي يتضح من مختلف أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

 ة ي  مذا المرسوم.وتلك تسامية ثابت )ثانيا(،من، السالطة المكلفة بالأوقاف)أولا(، المساتثمر 

 
ا
  السلطة المكلفة بالأوقاف: -أولا

، فإما فة بالأوقاف لا يخرج عن احتمالينإن ما يتبادر إلى الذمن عند الاصطلاح بالسالطة المكل

إذ يتولى الوزير القيام بأية  الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف وإما المديرية الولائية المكلفة بذلك،

، وي   إطار ذلك يضمن حسان سير مختلف الهياكل الإدارية المركزية ساتهدف إدارة الأوقافاسة أو عمل يدر 

بينما تتولى المديرية  الولائية تطوير وتنفيذ مختلف التدابير التي من  ،(3)والمحلية الموضوعة تحت وصايته

إبرام عقود استثمار ، بممارسة عدة صلاحيات من بينهاشأنها ترقية الأوقاف ودفعها، وي  إطار ذلك تكلف 

    .(4)الأملاك الوقفية  ي  الحدود التي يمنحها التشريع والتنظيم المعمول بهما

ومن أجل ذلك جعل المشرع الجزائري السالطة المكلفة بالأوقاف طرفا ي  العقد الإداري لاستغلال 

 18/213التنفيذي رقم من المرسوم  05للاستثمار وذلك بصريح نص المادة رقم  الموجهةالعقارات الوقفية 

مشاريع استثمارية بموجب  لإنجاز تتم عمليات استغلال العقارات الوقفية الموجهة » التي أكدت على أنه:

أنه سمى السالطة المكلفة بالأوقاف وجعلها  كم ،«لطة المكلفة بالأوقاف والمساتثمرعقد إداري بين السا

، وبمدير الشؤون الدينية والأوقاف عند الإبرام عقدمباشرة إجراءات إبرام مذا ال ممثلة بوزير القطاع عند

تختص السالطة المكلفة بالأوقاف ممثلة ي  »من ذات المرسوم:  11وي   مذا تنص المادة  ،الفعل  للعقد

لموجهة وزير الشؤون الدينية والأوقاف بعملية مباشرة الإجراءات ذات الصلة لاستغلال العقارات الوقفية ا

مواد نموذج دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم ما يل :  إحدىكما جاء ي   ،«اريةلإنجاز مشاريع استثم

    .(5)«ويتم التوقيع على العقد بين مدير الشؤون الدينية والأوقاف للولاية والمساتثمر المساتفيد»...

 
ا
  المستثمر: -ثانيا

يتمتع بإحدى  18/213رقم  ي  البداية جعل المشرع المساتثمر ي  إطار أحكام المرسوم التنفيذي

التي حملت  06، إما شخصا طبيعيا وإما شخصا معنويا، ومو ما يتضح من نص المادة رقم الصفتين

يمكن كل الأشخاص الطبيعية و/أو الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري »الصياغة التالية: 

ويفهم من ماته المادة  ،«لهاالموجهة للاستثمار قصد استغلاالترشح للاستفادة من العقارات الوقفية 

ن، أن الخضوع للقانون الجزائري يخص الشخص المعنوي الذي ينبغ  أن يساتوي  مذا الشرط امساألت

بينما الشخص الطبيع  من المفروض أن يقيده المشرع بشرط  سواء ي  قرار إنشائه أو ي  عقد تأسيساه،

ضح مبدئيا أن الأشخاص المعنوية المقصودة ومن جهة أخرى يت الجنساية على الصريح لا المضمر من قبله،

ه  الأشخاص المعنوية الخاصة على أساس أنه لا حاجة لاشتراط الخضوع للقانون الجزائري بالنسابة 

غير أن نموذج دفتر الشروط جاء بحكم خاص لا مثيل له  ،المعنوية العامة إذ أن ذلك مفترضللأشخاص 
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إذ منح للمساتثمر صفة الشخص المعنوي العام أو الخاص  صلة،ي  القوانين الاستثمارية العقارية ذات ال

يوجه العقار الوقفي موضوع دفتر » ولم ينص على الشخص الطبيع ، ويتضح ذلك من مضمون النص:

الشروط مذا لإنجاز مشروع استثماري يمول من قبل مساتثمر و/أو عدة مساتثمرين عموميين أو خواص 

فهذا  ،(6)«ان تنميته واستغلاله الاستغلال الأمثل والمحافظة عليهخاضعين للقانون الجزائري من أجل ضم

  ،؟، فما المقصود بالشخص المعنوي العامالعام أو الخاص -لا الطبيع -عنوي النص يُحمل على الشخص الم

إذ أن مذا الأخير يظهر ي  شكل سلطة تمارس نشاطها على المساتوى الإقليمي أو المرفقي ي  إطار قواعد 

يفهم من إطلاق النص أنه يمكن للأشخاص المعنوية العامة)الولاية والبلدية مثلا( وبالتال   (7)العامالقانون 

أن تساتغل عقارات وقفية قصد إنجاز مشاريع استثمارية، غير أن الأقرب للمنطق أن الشخص المعنوي 

 ني بغض النظر عالعمومي المقصود مو مختلف الهيئات والمؤسساات العمومية الخاضعة للقانون الجزائر 

مثل ديوان الترقية والتسايير العقاري  ،اقتصادية كانت أو ذات طابع صناع  وتجاري  ،طبيعتها القانونية

ل المساتثمر الإنجاز  2018صفة المرق  العقاري وصفة المساير، ومرسوم سنة  ،الذي يحمل الصفتين ِّ
يُحم 

وما تجدر الإشارة إليه أن المشرع اشترط ي   ،للمشاريع الاستثمارية ابتداء ثم الساهر على تساييرما انتهاء

المساتثمر المترشح سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا عاما أو خاصا أن يختار موطنا أكيدا ويكون متمتعا 

 .(8)بكامل حقوقه المدنية

وأخيرا فإن الذي يجب تأكيده ضرورة إعادة النظر ي  صفة المساتثمر وشروطه وفقا لأحكام مذا 

من  06اشتراط الجنساية الجزائرية صراحة ي  المساتثمر الشخص الطبيع  بموجب المادة المرسوم، ب

المرسوم، وتضمين المادة الأولى من نموذج  دفتر الشروط صفة الشخص الطبيع  المتمتع بالجنساية 

 الجزائرية رفقة الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري.

 محل العقد الفرع الثاني:

، ي  18/213التنفيذي رقم  المساتحدث من قبل المشرع بموجب المرسوم يتمثل محل العقد

 ) ثانيا(ومدة العقد ،أولا(ستتم دراستهما، العين الوقفية المساتغلة ي  حد ذاتها ،عنصرين

 
ا
  العين الوقفية المستغلة: -أولا

وم على تساري أحكام مذا المرس» من المرسوم المذكور أعلاه ما يل :  02جاء ي  نص المادة رقم 

الأملاك الوقفية العقارية العامة المبنية أو غير المبنية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية الواقعة ي  

قطاعات معمرة أو قابلة للتعمير كما مو محدد ي  أدوات التهيئة والتعمير  المنصوص عليها ي  التشريع 

 «. والتنظيم المعمول بهما

م الحكم بالنسابة للأملاك الوقفية العقارية الخاصة يكون المشرع كما فعل قد حسا من ثمو 

، وحينئذ لا يمكن جعلها محلا لعقد الاستغلال قصد إقامة ثناما من نطاق تطبيق مذا المرسومواست

كما استثنى الأراض ي الوقفية الفلاحية العامة والتي تخضع لأحكام الإيجار وفقا  مشاريع استثمارية عليها،

تساتثنى » : 18/213من المرسوم التنفيذي رقم  03وذلك بصريح نص المادة رقم ، (9)لمرسوم تنفيذي خاص
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من مجال تطبيق مذا المرسوم الأملاك الوقفية العامة ذات الطابع ألفلاح  الخاضعة لأحكام المرسوم 

 .   «والمذكور أعلاه 2014فبراير سنة 10الموافق ل 1435ربيع الثاني عام  10، المؤرخ ي  70-14التنفيذي رقم 

ن الوقفية المساتغلة بموجب مذا العقد تتراوح ما بين العقارات يومن ناحية أخرى جعل المشرع الع

تتمثل »وفقا لما يل :  07الوقفية المبنية وكذا الأراض ي القابلة للبناء وحدد مدلولها بموجب المادة رقم 

الأراض ي غير المبنية الموجهة - :العقارات الوقفية الموجهة للاستثمار ي  مفهوم مذا المرسوم فيما يأتي

العقارات - العقارات المبنية الجامزة لاستقبال المشاريع الاستثمارية،- لاستقبال المشاريع الاستثمارية،

المبنية التي تحتاج إلى إعادة تهيئة أو توسعة أو إدخال تحساينات عليها أو مدم بغرض إعادة البناء أو تغيير 

يفهم من طلاقة المادة أن العقارات الوقفية المبنية  ،«ال المشاريع الاستثمارية،...ي  استعمالها الأول  لاستقب

خصوصيتها بموجب عدة  احترامومن أجل ذلك ألزم المشرع بضرورة  (10)يمكن أن تكتس ي الطابع الأثري 

لعقارات الوقفية مبرر من لنصوص ي  المرسوم، كما أن النص على التدخلات التحساينية التغييرية 

 .(11)ناحية القانونيةال

، وهـــــــــــــ  أعـــــــــــــلاه، الطـــــــــــــابع الـــــــــــــوقفي العـــــــــــــام 07ة وتكتســـــــــــــ ي العقـــــــــــــارات المنصـــــــــــــوص عليهـــــــــــــا يـــــــــــــ  المـــــــــــــاد

مـــــــــن قــــــــانون الأوقــــــــاف والتــــــــي جعلهـــــــــا  08بالأصــــــــل تلــــــــك الأمــــــــلاك العقاريــــــــة المحـــــــــددة بموجــــــــب نــــــــص المــــــــادة 

ة التـــــــــي ، مـــــــــذه الأخيـــــــــر 11رر مكـــــــــ 26المشـــــــــرع محـــــــــلا لإبـــــــــرام عقـــــــــود اســـــــــتثمارية عليهـــــــــا بموجـــــــــب نـــــــــص المـــــــــادة 

علمــــــــا بــــــــأن العقــــــــارات الوقفيــــــــة العامــــــــة  ،18/213أســــــــا عليهــــــــا المشــــــــرع أحكــــــــام المرســــــــوم التنفيــــــــذي رقــــــــم 

تـــــــــم حصـــــــــرما إلـــــــــى حـــــــــد مـــــــــا  يالمبنيـــــــــة والقابلـــــــــة للبنـــــــــاء تعتبـــــــــر جـــــــــزء مـــــــــن الحظيـــــــــرة العقاريـــــــــة الوقفيـــــــــة التـــــــــ

يــــــ  إطـــــــار  بمبــــــادرة مــــــن قبــــــل الساـــــــلطة المكلفــــــة بالأوقــــــاف تنساـــــــيقا مــــــع مختلــــــف الشــــــركاء والفـــــــاعلين، وذلــــــك

، وذلــــــــــــك علــــــــــــى أســــــــــــاس وقفيــــــــــــة واســــــــــــترجاعها وتساــــــــــــوية وضــــــــــــعيتهامــــــــــــا يعــــــــــــرف بتجربــــــــــــة حصــــــــــــر الأمــــــــــــلاك ال

رى اكتساـــــــــــت ، مـــــــــــن قـــــــــــانون الأوقـــــــــــاف ونصـــــــــــوص  أخـــــــــــ39 ،38 ،37نصـــــــــــوص قانونيـــــــــــة مثـــــــــــل المـــــــــــواد  رقـــــــــــم 

  .(12)، إذ جسادت بعدة نصوص تنظيمية مرتبطة بنوعية الملك الوقفيالطابع التنظيمي النوع 

واقعة ضمن القطاعات المعمرة أو أعلاه من العقارات الوقفية محل العقد  02دة وقد جعلت الما

ى وإن تشمل القطاعات المعمرة كل الأراض ي حت»القابلة للتعمير ومذه الأخيرة ثابت مدلولها القانوني إذ أنه: 

حوذات ما بينها ومسات ات التي تشغلها بنايات مجتمعة ومسااحات فاصلةيئكانت غير مجهزة بجميع الته

التجهيزات والنشاطات ولو غير مبنية كالمسااحات الخضراء والحدائق والفسحات الحرة والغابات الحضرية 

، كما تشمل القطاعات المعمرة أيضا الأجزاء من المنطقة المعمرة إلى خدمة مذه البنايات المتجمعة الموجهة

 .(13)«الواجب تجديدما وإصلاحها وحمايتها

ل بوضع حد للمفارقة التي يمكن أن تثار بسابب جعل المشرع للعقارات ومدلول مذه المادة كفي

بمعنى مدى التناسب ما  الوقفية المبنية محلا للعقد رغم أن مذا الأخير يتطلب انجاز مشاريع استثمارية،

ة ل المحاكاظبين العقارات المبنية ومساألة انجاز مشاريع استثمارية أو مدى استيعابها لهاته المشاريع، ففي 

وأحكام قانون التهيئة والتعمير يكون المشرع قد  18/213من المرسوم رقم  02القانونية بين نص المادة 

أخذ بالمفهوم الواسع للعقارات المبنية الواقعة ي  قطاعات معمرة، فلا تقتصر درجة استيعاب المشاريع 
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تجديد وإصلاح وحماية، وإنما  الاستثمارية على مجرد تلك التدخلات التي تتطلبها العقارات المبنية من

ها البنايات الوقفية من مسااحات خضراء وحدائق ومختلف إلي تتساع لتشمل مختلف التهيئات التي تحتاج

بينما القطاعات القابلة للتعمير فيقصد  ،التجهيزات التي تخدم البنايات حساب طبيعة وجهتها الاستثمارية

لقصير والمتوسط ي  آفاق عشر سنوات وكذا قطاعات بها القطاعات المخصصة للتعمير على الأمدين ا

، كل (14)التعمير المساتقبل  التي تشمل الأراض ي المخصصة للتعمير على المدى البعيد ي  آفاق عشرين سنة

ذلك ي  إطار أدوات التهيئة والتعمير "المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراض ي" على 

 نطاقها العقارات الوقفية.مساتوى البلدية الواقعة ي  

ما تجدر الإشارة إليه أن العقارات الوقفية المبنية والقابلة للبناء تساتغل بموجب عقود قانونية 

الأراض ي الوقفية القابلة  ، وه  عقد المرصد المطبق على18/213ثابتة قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم 

يمكن أن تساتغل وتساتثمر وتنمى الأرض » لمتمم:، وذلك ما يتضح من قانون الأوقاف المعدل واللبناء

الموقوفة بعقد المرصد الذي يسامح بموجبه لمساتأجر الأرض بالبناء فوقها مقابل استغلال إيرادات البناء 

من  25وله حق التنازل عنه باتفاق مسابق  طيلة مدة استهلاك قيمة الاستثمار مع مراعاة أحكام المادة 

وكذا  ،(15)«والمذكور أعلاه 1991أفريل سنة 27الموافق  1411شوال عام 12ي ، المؤرخ 91/10القانون رقم 

يمكن أن تساتغل وتساتثمر وتنمى » عقد المقاولة الذي ينطبق مو الآخر على أرض الوقف القابلة للبناء: 

 بعقد المقاولة سواء كان الثمن حاضرا  كلية أو جزئيا ي  إطار أحكام -1العقارات الوقفية حساب ما يأتي:

                    والمتضمن القانون  26/09/1975،المؤرخ ي  58-75وما بعدما من الأمر رقم  549المادة 

وعقد الترميم أو التعمير المطبق على العقارات الوقفية المبنية وذلك ما يتضح من حقيقة  ( 16)«،...، يالمدن

ى العقارات الوقفية المبنية المعرضة يمكن أن تساتغل وتساتثمر وتنم»قانون الأوقاف المعدل والمتمم: 

للخراب والاندثار بعقد الترميم أو التعمير، الذي يدفع المساتأجر بموجبه ما يقارب قيمة الترميم أو التعمير 

ومن منا فإن الساؤال الذي يجب أن يطرح ما مصير مذين  (  17)«ع خصمها من مبلغ الإيجار مساتقبلام

 .18/213قم نفيذي ر العقدين بصدور المرسوم الت

وثانيهما أنها لا تزال  ألغيت،إن التحليل المنطقي يفض ي إلى احتمالين أولهما أن مذه العقود قد 

سيتم التطرق للاحتمالين والترجيح ي  ،و 2018سارية المفعول بالموازاة مع عقد الاستغلال المساتحدث سنة 

 نهاية المطاف.

حته تتناقص ي  ظل غياب النص الصريح فبالنسابة لاحتمال كون العقود قد ألغيت فإن حجة ص

ولا حتى النص المضمر الذي يفهم من خلاله أن   18/213بالإلغاء ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

 طالما أن المرسوم لم ينص على إلغاء النصوص المخالفة لأحكامه، ،النصوص المنظمة للعقدين قد ألغيت

.وقد .»من القانون المدني التي جاء فيها:  02كر نص المادة غير أن حجة الاحتمال تعود لتظهر إذا تم تذ

يكون الإلغاء ضمنيا، إذا تضمن القانون الجديد نصا يتعارض مع نص القانون القديم، أو نظم من 

غير أن مذه الحجة تتضاءل على أساس أن  ،«ن قرر قواعده ذلك القانون القديمجديد، موضوعا سبق وأ

 06مكرر  26و  05كرر م 26لا تتعارض مع أحكام المادتين رقم  18/213قم أحكام المرسوم التنفيذي ر 
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، من قانون الأوقاف، وإنما بالعكا جاء المرسوم بأحكام تتشابه ي  جزء منها مع أحكام 07مكرر  26و

رصد والمقاولة، ومن منا لا تيالمتعلق 06ومكرر   05مكرر  26المادتين لا سيما نص المادتين 
ُ
ن بعقدي الم

تبر أحكام المرسوم بمثابة تنظيم جديد للعقارات الوقفية المبنية والقابلة للبناء والتي سبق وأن حدد تع

، وإنما جعل المرسوم للعقد المساتحدث أحكاما جديدة ن الأوقاف بموجب المواد المذكورةقواعدما قانو 

ومراحل تنفيذه  وما  وما صفة المساتثمر ومدة العقد تختلف اختلافا شبه فاصل عن الأحكام الساابقة،

أن الربط القانوني للعقارات الوقفية لأول مرة ا كم يفرضه من التزامات خاصة إلا دليل على ذلك،

 تعتبر حكما جديدا لم يسابق تقريره ي  النصوص الساابقة. الاستثماريةبالمشاريع 

جم القيمة ، حر مفاده، انطلاقا من معيايعود الاحتمال الثاني ليظهر بقوةوعلى مذا الأساس 

للمشاريع الوقفية أو المردودية المحققة أو القيمة التنموية المضافة جراء العمل بالعقد  الاقتصادية

ن العقد المساتحدث يتطلع لإنجاز مشاريع استثمارية بما تحمله ماته إإذ  المساتحدث أو العقود الساابقة،

ولخص  ،صميم مصلحة الوقف الكلمة من معان تنعكا لتظهر ي  شكل آثار يتم تحقيقها تنصب ي 

تهدف عملية استغلال العقارات الوقفية لإنجاز » المرسوممذا من  04المشرع ذلك بموجب نص المادة 

مشاريع استثمارية ي  مفهوم مذا المرسوم إلى ضمان تثمين مذه الأملاك وتنميتها وفقا لإرادة الواقف 

ن مذا المرسوم إ، إذ «تشريع والتنظيم المعمول بهماوطبقا لمقاصد الشريعة الإسلامية ي  مجال الأوقاف ولل

جاء قصد دمج العقارات الوقفية ي  عملية الاستثمار الحقيقي القائم على جملة من المرتكزات أساسها 

التمويل، الأمر الذي يسامح بتحقيق عدة مخرجات ظامرما مشاريع وقفية ضخمة ذات أثر إيجابي على 

وقد جعل المشرع ذلك  ،اجتماعية واقتصادية ومادية عينيةلف أوجهها التنمية المحلية والوطنية بمخت

ة قوية للعقد ومو ما يظهر من عدة علامات كرسها المرسوم، بينما ما تحققه العقود الساابقة يتراوح ما ز مي

 بين القيمة والمردودية الاقتصادية والتنموية  البسايطة والمتوسطة دون أن تتجاوز مذا الساقف الأخير،

ة وأن من ماته العقود)عقد الترميم والمرصد( لا يعمل بها إلا استثناء عند تحقق مقتضياتها الثابتة خاص

فإن ماته العقود لم تلغ ضمنيا وإنما تبقى سارية المفعول بالموازاة مع العقد لذلك ونتيجة  قانونا وشرعا،

مكرر  26دة ا)الم وني مساتقلوالذي جاء لتطبيق نص قان ،2018الإداري المساتحدث من قبل المشرع سنة 

( صدر ي  نفا وقت صدور النصوص المنظمة للعقود الأخرى، وأن الفيصل ي  العمل بأي من ماته 11

اريع العقود مو قيمة ما تتطلع اليه سلطة الوقف وما تكشف عليه الدراسات المسابقة ي  مذا الإطار )مش

، وقاف ي  الجزائر مخيرة لا مسايرةلفة بالأ ، بمعنى أصبحت السالطة المكوقفية صغيرة ومتوسطة وضخمة(

 ي  توزيع جهدما الرامي لاستثمار عقارات الوقف. 

 ثاني
ا
 مدة العقد: -ا

ن المشرع حكم  مدة العقد بموجب  تساتغل العقارات »من المرسوم:  08نص المادة رقم  لقد بي 

( سنة وأقصاما 15خما عشرة )أعلاه لمدة أدناما  4الوقفية الموجهة للاستثمار كما مو محدد ي  المادة 

، يتم التجديد ة الاقتصادية للمشروع الاستثماري ( سنة قابلة للتجديد على أساس المردودي30ثلاثون)

 «.لفائدة المساتثمر أو لذوي حقوقه
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، ولم يضرب المشرع مدة واحدة المدة ةومن منا يكون المشرع قد جعل العقد من العقود المحدد

ن المد ( سنة وحدا أقص ى 15دنى )إذ جعل له حدا أ ،الزمني الذي يساري ي  إطاره العقدى فاصلة، وإنما بيَّ

، على عكا بعض العقود الأخرى التي حدد لها المشرع مدة واحدة مثل عقد ايجار الأراض ي ( سنة30)

سنة قابلة للتجديد، وتبدو الحكمة جلية من عدم تحديد مدة  40 ـالوقفية الفلاحية المحددة مدته ب

إذ لا يمكن لسالطة الوقف أن تتوقع بالتحديد المدة التي تتطلبها عملية إنجاز المشروع  ثابتة، واحدة

)ملابساات وظروف الإنجاز(، فقد تطول  الاستثماري بالنظر لصعوبة ضبط المتغيرات المتحكمة ي  ذلك

 .تتجاوز الحدود التي وضعها المشرعالمدة وقد تقصر دون أن 

، فإن مذا ير المردودية الاقتصادية للمشروعق التجديد للعقد بمتغوإذا كان المشرع قد ربط ح

الأخير متغير متحكم ي  المدة الأصلية أيضا،)إذ تحدد مدة العقد حساب طبيعة الاستثمار وحجمه وتساري 

لحد من افعلى أساس مردودية المشروع قد تقرب مدة العقد  (18)ابتداء من تاريخ التوقيع على العقد(

، وذلك بحساب ارتفاع قيمة مردودية المشروع أو لحد الأقص ى فتكون طويلةمن اقصيرة أو الأدنى فتكون 

كون أن المصدر إلى ، وسبب مذا الارتباط راجع ا ارتفعت قصرت المدة والعكا صحيحفكلم ،انخفاضها

تها الوحيد لاستعادة قيمة ما انفقه المساتثمر ي  سبيل انجاز المشروع مو المردودية المحققة ي  حد ذا

 ،أو انخفاضها مؤثر حقيقي ي  المدةن ارتفاعها إلأجل ذلك قيل  الناتجة عن حقه ي  استغلال المشروع،

فإذا ارتفعت لن تطول  المدة التي يساتعيد خلالها المساتثمر قيمة ما أنفقه وقد لا تكون مناك حاجة 

طبيعة المدة التي  نعلتجديد العقد أصلا، والعكا صحيح، من ناحية أخرى يكون من الحق التسااؤل 

 سنة كحد أقص ى(؟  30سنة كحد أدنى و 15قررما المشرع )

شر يتمثل ي  طبيعة الراجح أن ذلك أجلٌ تم تقديره لساببين مباشر وغير مباشر، السابب المبا

المذكورة ومو إقامة مشروع استثماري بملابسااته خصوصا المدة التي يتطلبها بارتباطاتها  ،المقصد العقدي

ر أن ذلك أجل كفيل بتحقيق المقصد العقدي،ف ،أعلاه أما السابب غير المباشر فأساسه طبيعة  المشرع قد 

، فالمشرع لم يجعل (19)أملاك الوقف ي  حد ذاتها فهي غير قابلة للتملك بالتقادم ولا للتصرف ولا للحجز

للأعيان الوقفية، شكل عبئا ثقيلا ولا طويلة ت من المدة قصيرة بحيث لا يساتقيم معها المقصد العقدي،

عقارات الوقفية ، وذلك حتى لا يكتساب المساتثمر شعورا آليا بتملكه للوإنما أخذ بالأجل المتوسط

 ، شعور قد يؤدي به  إلى خرق الخصائص المذكورة للوقف.الموضوعة تحت يده

 إجراءات إبرام عقد استغلال العقارات الوقفية الموجهة للاستثمار المطلب الثاني:

، تخول السالطة المكلفة بالأوقاف ممثلة ي  وزير الشؤون الدينية من المرسوم 11المادة  عملا بنص

، وعملا بنص المادة قارات الوقفية الموجهة للاستثماروالأوقاف مباشرة إجراءات إبرام عقد استغلال الع

وصيغة صيغة تقديم العروض كقاعدة عامة)الفرع الأول(  يتم اعتماد صيغتين ي  إبرام العقد، 12

 التراض ي كاستثناء )الفرع الثاني(.
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 الفرع الأول: اعتماد صيغة تقديم العروض كقاعدة عامة

على  19، كما أكد بموجب المادة تقديم العروض إطار أحكام المرسومنص المشرع على صيغة 

علقة تخصيص  نموذج دفتر الشروط لهذه الصيغة فتم إلحاقه بالمرسوم وتضمينه جملة من الأحكام المت

مباشرة صيغة تقديم العروض)أولا(، ثم فتح  ويمكن تناول ذلك ي  نقطتين، بالصيغة وإجراءاتها،

 العروض واستكمال شكليات العقد)ثانيا( 

 
ا
 مباشرة صيغة تقديم العروض: -أولا

، إذ يعتبر إجراء يساتهدف طرق إبرام الصفقات العموميةى حدإتعتبر صيغة تقديم العروض  

دة متعهدين متنافساين مع تخصيص الصفقة من دون مفاوضات للمتعهد الذي تقديم عروض من ع

وتمر مذ الصيغة وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم ، (20)ن عرض من حيث المزايا الاقتصاديةيقدم أحسا

، ثم مرحلة ايداع العروض، إذ ن عن المشروع  وسحب  دفتر الشروطبمرحلتين، مرحلة الإعلا  18/213

ماكن المخصصة عن المشروع ي  صحيفتين وطنيتين على الأقل وعن طريق الملصقات ي  الأ يتم الإعلان 

، كما أجاز المشرع مديرية الشؤون الدينية والأوقاف ، وذلك وفق النموذج المحدد من قبللهذا الغرض

، وذلك يحمل على أية وسيلة من وسائل النشر، وحبذا لو نص علان بكل وسيلة أخرى تحقق الغرضالإ 

لكي يتساع  ،وسائل الإعلام المساموعة والمرئيةلمشرع صراحة على النشر عبر الموقع الالكتروني للوزارة وعبر ا

، ويتم سحب دفتر الشروط من مقر بر قدر من العروض وانتقاء أحسانهاي  استقطاب أك الوقف ظح

تحديده يصب ي  حسااب  مديرية الشؤون الدينية والأوقاف للولاية المعنية بالمشروع مقابل دفع مبلغ يتم

إيرادات الأوقاف المفتوح لدى البنك)مفتوح مذا الحسااب عمليا لدى فرع البنك الوطني الجزائري على 

على الملف التقني المعد رفقة دفتر الشروط والمتضمن خصوصا مختلف  الاطلاعمساتوى الولاية( كما يتم 

يكون عن طريق تعهدات مختومة تحمل المخططات الواجب التقيد بها، مع العلم أن تقديم العروض 

ويحتوي الملف  ،مشروع استثماري...لا يفتح" لإنجاز ..الموجه .عبارة "عرض خاص باستغلال العقار الوقفي

 تعهد وفق النموذج المرفق بالمرسوم،-) المودع على نوعين من الوثائق، وثائق تخص المساتثمر تتمثل ي :

عليه من طرف  اومؤشر  ادفتر الشروط موقع لهوية،وصل سحب دفتر الشروط، نسخة من بطاقة ا

نسخة من السجل التجاري أو  شخص المعنوي،إلى الالمساتثمر، نسخة من القانون الأساس ي بالنسابة 

ووثائق أخرى تتعلق بالمشروع الاستثماري  الاعتماد أو شهادة تعليم أو تكوين تؤمله لممارسة النشاط(،

التكلفة  المشروع المزمع إنجازه ومحتوياته وتصميمه الأول ، بطاقة تقنية تتضمن وصف-تتمثل ي :)

، تقديم قائمة بالإمكانيات المادية "الهندسة المالية للمشروع" لتمويلالتقديرية للمشروع ومخطط ا

والبشرية المرصودة لإنجاز المشروع، مدة إنجاز المشروع المقترحة وجدول زمني يبين مدة الدراسات المختلفة 

ويطلب حساب الحالة التقرير الموضح للأحكام الخاصة بالممتلكات العقارية الثقافية  ،نجازومراحل الإ 

الوقفية المحمية(، ويتم إيداع العروض خلال الأجل المحدد قبل السااعة منتصف النهار بمقر المديرية، 

  .(21))تراع  المديرية ي  تحديد أجل إيداع العروض خصوصية المشروع الاستثماري ومكوناته(
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ا
  فتح وتقييم العروض واستكمال شكليات العقد: -ثانيا

نص المشرع على إنشاء لجنة خاصة تكلف بعملية فتح وتقييم العروض يرأسها الوال  أو ممثله 

 المدير الولائي للصناعة والمناجم عضوا، المدير الولائي للشؤون الدينية والأوقاف عضوا،-تتكون من: )

المدير الولائي للتعمير والهندسة المعمارية والبناء عضوا، المدير الولائي  لدولة عضوا،المدير الولائي لأملاك ا

رئيا المجلا الشعبي البلدي للبلدية محل المشروع عضوا،  المدير الولائي للبيئة عضوا، للثقافة عضوا،

تولى مصالح كما يمكن للجنة أن تساتعين بأي شخص يمكن أن يسااعدما ي  أشغالها بالنظر لكفاءته(، وت

مديرية الشؤون الدينية والأوقاف أمانة اللجنة تحت سلطة الوال ، والغريب ي  الأمر عدم نص المشرع على 

م بضرورة شهر العقد الاداري للاستغلال، ومو نقص ز عضوية المدير الولائي للحفظ العقاري رغم أنه أل

 .ينبغ  تداركه

بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية كما أكد المشرع على تحديد كيفيات سير اللجنة 

والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، وعليه ينبغ  الإسراع ي  إصدار مذا 

وتضطلع اللجنة حساب  ،القرار قصد تساهيل عملية التطبيق الميداني للعقد المساتحدث من قبل المشرع

فتح العروض المقدمة من قبل المترشحين للاستثمار، دراسة العروض -) ما يل :المرسوم التنفيذي بالقيام ب

انتقاء أحسان عرض تقني ومال  لفائدة  المقدمة وتقييمها على مرحلتين الانتقاء الأول  والانتقاء النهائي،

المشروع الأوقاف على أساس المعايير والقواعد المعمول بها ي  مجال الاستثمار مع مراعاة انسجام طبيعة 

 .(22)مع خريطة الاستثمار الولائية

نموذج دفتر الشروط ي  مهام اللجنة أثناء كل مرحلة، إذ تتولى أثناء مرحلة التقييم  كما فصل

إعداد قائمة  إثبات صحة تسجيل العروض ي  سجل خاص مرقم ومؤشر عليه،-الأول  ما يأتي: )

فتح العروض المقدمة من قبل المترشحين  المساتثمرين المتعهدين حساب ترتيب تاريخ وصول العروض،

قييم ، تإعداد محضر فتح العروض إعداد وصف مفصل للوثائق التي يتكون منها كل عرض، للاستثمار،

، ولا تعتد اللجنة بالعروض غير المطابقة وغير الملائمة(، وعلى إثر الانتقاء وتحليل العروض تقنيا وماليا

لاستكمال  ،وذلك بشكل مكتوب ين الثلاثة الأوائل الذين تم انتقاؤمم،الأول  تقوم اللجنة بدعوة المساتثمر 

، كشف لنتائج السانوات الثلاثة الأخيرة نسخة من حصائل وجداول الحساابات-) ملفاتهم بالوثائق التالية:

الوثيقة المتعلقة  ،ول، نسخة من رقم التعريف الجبائيالضرائب وصحيفة الساوابق القضائية سارية المفع

مرفقا بالوثائق جال إنجاز المشاريع الاستثمارية تصريح يبين مؤملات المساتثمر ي  م ويض لإبرام عقود،بالتف

انتقاء أحسان عرض لفائدة الأوقاف،  علىوكل وثيقة أخرى تسااعد  الثبوتية  مثل شهادات حسان الإنجاز،

حساب طبيعة المشروع  ي  أجل تتولى ضبطه الاقتصاديةكما تطلب اللجنة تقديم دراسة الجدوى التقنية 

أما ي  مرحلة التقييم النهائي فتختار اللجنة المساتثمر  على أساس نتائج دراسة الجدوى  الاستثماري(،

لأفضل عرض ويراعى ي  ذلك مدى انسجام المشروع مع خريطة الاستثمار على مساتوى الولاية، لتختم 

، ويرفع الوال  المقترح (23)وأعضاء اللجنة اللجنة أعمالها بتحرير محضر تقييم العروض يوقع عليه الرئيا

 .(24)المتضمن أحسان عرض إلى وزير الشؤون الدينية والأوقاف
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ليقوم الوزير بناء على المقترح المرفوع من قبل الوال  بإصدار قرار  يتضمن الترخيص باستغلال 

ا إلى المساتثمر المعني ، تبلغ إحدامممشروع استثماري، وذلك ي  نسختين لإنجاز العقارات الوقفية الموجه 

ويخضع مذا  عن طريق الوال ، وبعد ذلك يتم إعداد عقد بين مدير الشؤون الدينية والأوقاف والمساتثمر،

 ه، ومباشرة بعد التوقيع على العقد يتم إعداد محضر يوقع(.25)العقد لشكليات التسجيل والإشهار العقاري 

، ومحضر آخر يوقعه الطرفان يتضمن ية الانتفاعر وبداالمدير والمساتثمر يتضمن تجسايد حيازة العقا

      .(26)راجع المسح إن وجدت وإلا فبحدودهتحديد معالم العقار حساب م

وما تجدر الإشارة إليه أخيرا أن المشرع أغفل مرحلة جد مهمة يمكن تساميتها بالمرحلة الساابقة على 

ضمن أحكام المرسوم تحت فصل خاص مباشرة إجراءات إبرام العقد، كان عليه إدراجها بمادة صريحة 

"مرحلة الدراسات المسابقة" تتضمن على وجه الخصوص كل ما من شأنه الكشف على ـــــــمعنون مثلا ب

 الاقتصاديةيجابيته على التنمية المحلية ومدى مردوديته إومدى  الوقفي، الاستثماري طبيعة المشروع 

بخبراء ومختصين  بالاستعانةة المكلفة بالأوقاف لصالح الوقف، والأكيد أن ذلك يتطلب إلزام السالط

وذلك بالرغم من أن المشرع  ،وصناعة القرار الاستثماري الوقفييتولون عملية التخطيط والاستشراف 

المشروع مع الخريطة الولائية للاستثمار وه  الحكمة من اشتراط عضوية وزير  انسجامنص على ضرورة 

غير أن ما يتضح من مختلف النصوص أن فحص  جنة المذكورة،الصناعة والمناجم ضمن تشكيلة الل

ن المطلوب مو إلا قبلها كما مو موضح أعلاه، إذ  تالإجراءامدى تحقق مذا الضابط يكون أثناء سير 

ضرورة النص على إلزام السالطة الولائية للأوقاف بالتنسايق مع مختلف الشركاء والفاعلين بالإعداد 

ويساتحسان أن يكون ذلك   (27)العرض العقاري الوقفي الموجه للاستثمار المسابق لبنك معطيات يتضمن

من جهة، وإعداد خريطة وقفية منسجمة مع الخريطة الولائية تتضمن تحديد  ،عبر الطريق الإلكتروني

،  ليكون من الساهل تجسايد (28)أولويات الاستثمار المساتقبل  على الأمدين المتوسط والبعيد من جهة أخرى 

 العقد الاداري للاستغلال وفقا للإجراءات المعمول بها.    كل ذلك عبر 

 الفرع الثاني: اعتماد صيغة التراض ي كاستثناء

تعتبر صيغة التراض ي إجراء لإبرام الصفقة العمومية يسامح بتخصيصها لمتعاقد واحد دون 

ة التراض ي ي  نص المشرع على اعتماد صيغ،18/213وي  إطار أحكام المرسوم رقم  ،(29)الدعوة للمنافساة

ولا شك أن ذلك مرتبط  إبرام العقد كاستثناء على القاعدة العامة المتمثلة ي  إجراء تقديم العروض،

بحالات توجب اعتماد مذه الصيغة، وقد ذكر المشرع حالتين، حالة عدم جدوى المشروع الاستثماري عن 

مة الكبرى المتنوعة وتلك الموجهة طريق تقديم العروض )أولا(، وحالة المشاريع الاستثمارية ذات القي

 للشباب )ثانيا(.

 
ا
  حالة عدم جدوى المشروع الاستثماري عن طريق تقديم العروض: -أولا

يمنح استغلال الأملاك الوقفية » نص المشرع على ماته الحالة ي  إطار أحكام المرسوم وفقا لما يل : 

متتاليتين عن طريق تقديم العروض أثبتتا عدم  بالتراض ي ي  إطار الاستثمار بعد استيفاء تنظيم عمليتين

 .(30)«الجدوى بالنسابة للمعايير والقواعد المعمول بها ي  مجال الاستثمار
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وعلى مذا الأساس فإن مناط اعتماد أسلوب التراض ي وفقا لهذه الحالة يتحقق عند عدم جدوى 

إجراء محاولة ثانية لإبرام عقد ، وذلك بتنظيم عملية أولى  ثم العقد وفقا لأسلوب تقديم العروض منح

، ثم إن الأساس الذي يجب أن تساتند عليه سلطة الوقف غلال عن طريق أسلوب تقديم العروضالاست

، مو المعايير والقواعد المعمول بها ي  مجال الاستثمار، فماه  م الجدوى بمضمونها المذكور أعلاهلتقدير عد

 م التقرير بعدم جدوى المشاريع الاستثمارية؟ماته المعايير والقواعد التي بناء عليها يت

إذا كان الاستثمار يقتض ي توظيف أحد الأصول قصد الحصول على عائد اقتصادي ي  

الرجوع إلى ، وبم بعدم جدوى  المشروع الاستثماري فإن عدم بلوغ مذا الهدف يدفع للحك ،(31)المساتقبل

، ، وبتفحص أحكامهعدم جدوى المشاريعقواعد ايير و المعن تلك قانون الاستثمار والذي يفترض أنه بي  

يتضح أن المشرع ربط تلك المعايير بضابط مفاده "الأثر الاقتصادي للمشروع الاستثماري" وذكر تلك 

، ولحد (32)المشروع الاستثماري لهذا الضابط، لكنه أحال تحديدما إلى التنظيم المعايير التي يساتجيب معها

 إليه، السااعة لم بصدر التنظيم المحال

 حالة المشاريع الاستثمارية ذات القيمة الكبرى المتنوعة وتلك الموجهة للشباب: -ثانيا

يمكن اللجوء بصفة استثنائية إلى صيغة التراض ي عندما » ذكر المشرع ماته الحالة وفقا لما يل :  

ذات بعد وطني أو  يتعلق الأمر بتشجيع مشاريع استثمارية ذات أممية ومردودية كبرى للأملاك الوقفية أو 

 .مضافة عالية ي  الجانب الاجتماع تلك التي تحقق قيمة 

كما يمكن منح الاستغلال بالتراض ي لفائدة الشباب الحاصلين على مؤملات علمية أو مهنية على 

 .(33)«عقارات وقفية تتناسب مع انجاز مشاريع استثمارية مصغرة 

سيدعم  تبين أن المشروع الاستثماري المزمع إنجازهإذا  ،ومن منا وعلى أساس الفقرة الأولى للمادة

يتحقق مفهوم إنه ، فى يُكساب الوقف ريعا ماليا معتبرا، أو بعبارة أخر ذمة الوقف بمردودية عالية

الفضلى، أو إذا تبين أن المشروع يكتس ي الطابع الوطني  هالاقتصاد الحقيقي للوقف ي  إطار مصلحت

كإقامة مساتشفى  ،شرائح المجتمع على الصعيد الوطنيد منه كافة من حيث آثاره فتساتفي ومقصود ذلك،

، أو إذا تبين أن المشروع سيحقق قيمة ية ي  جميع التخصصات الطبية مثلاضخم يقدم خدمة اجتماع

، ليظهر من خلال أي مشروع مذا الأخير على المعنى الواسع لهمضافة عالية ي  الجانب الاجتماع  ويحمل 

كإنجاز مصنع ضخم لصناعة  اعية ويساهم ي  معالجة مختلف اختلالات المجتمع،يساد الحاجة الاجتم

، ، فيوفر حاجة الساوق المحلية لهذه السالعةناعات الغذائية أو لصناعة النسايجوتركيب السايارات أو للص

 ا، من خلال تشغيل عدد كبير من شرائح المجتمع وتحساين ظروفهويسامح بالحد من البطالة والفقر

مكتب للبريد،  أو كإقامة مدينة وقفية جديدة بمختلف مرافقها وتجهيزاتها،)مؤسساة تعليمية، المعيشية،

فإن عقد استغلال ،فروع مختلف المؤسساات والهيئات الإدارية التي تقدم خدمة عمومية( ،مساتوصف

المباشر  مع العلم أن السالطة المكلفة بالأوقاف تكون المعني العقار الوقفي يبرم عن طريق صيغة التراض ي،

بتقدير مدى توافر مقتضيات مذه الحالة الموجبة لاعتماد صيغة التراض ي، ومو ما يدعم الفكرة التي 

 مفادما ضرورة الدراسة والتخطيط والاستشراف المسابق المؤسا.        
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 ،كما ذكر المشرع بموجب الفقرة الثانية للمادة الحالة الأخرى الموجبة لاعتماد صيغة التراض ي

النسابة للمشاريع التي تمنح لفائدة الشباب الحاصل على مؤملات علمية ومهنية مناسبة لإقامة وذلك ب

والساؤال الذي تساوق إليه ماته الحالة مو مدى تبرير اعتماد صيغة التراض ي  مشروع استثماري مصغر،

المضافة  معها ومدى تناسبها مع الحالة الأولى الموجبة لاعتماد صيغة التراض ي وذلك من حيث القيمة

 المحقة لصالح الوقف من باب أولى؟

إن كون المساتثمر شابا حاصلا على مؤمل علمي أو مهني لا يبرر منحه عقد الاستغلال بصيغة 

وبعد وطني وقيمة  مردودية االتراض ي وصفته مذه لا تعادل بتاتا حالة المساتثمر الذي يقيم مشروعا ذ

حا لمزية قانونية تتنايى ي  حقيقتها مع جومر حالة المبادرة ثم إن ماته الحالة تعتبر من ،اجتماعية عالية

فيكفي أن يكون المساتثمر شابا حاصلا على مؤمل علمي  ،د وطني وتقتل مثل ماته المبادراتبع يبمشروع ذ

من  ، لكي يحصل على العقد بالتراض ي،ل عدم تحديد الحد الأدنى له(ظي   اأو مهني )يمكن أن يكون بسايط

ماته الحالة تعتبر فخا وحيلة يمكن استغلالها من قبل أولئك المساتثمرين الذين لا يهمهم جهة أخرى مثل 

تنمية سوى الحصول على صفقة العقد زيادة لرأس مالهم بغض النظر على ما تؤتيه من أثر إيجابي على ال

ق تقديم ولتجنب الدخول ي  ملابساات الترشح عن طري -، إذ يمكن لهؤلاء المحلية والجانب الاجتماع 

الاتصال بأحد الشباب الهاوي الذي له مؤمل علمي أو مهني فيعقد معه اتفاقية على جعله ي   -العروض

واجهة الترشح للاستثمار عن طريق التراض ي فيتحمل الشاب كافة الالتزامات من الناحية القانونية والآخر 

ول ي  عمليات تدليساية احتيالية لا مما قد ينجر عليه منازعات بين الشاب والممول  والدخ يكون ممولا،

 .ى الوقف وتتنايى ومقاصده الشرعيةتعود بالنفع عل

رض أن يجعــــــــل المشــــــــرع صــــــــفة كــــــــون الشــــــــاب الحاصــــــــل علــــــــى مؤمــــــــل علمــــــــي أو تــــــــالمفمــــــــن ثــــــــم كـــــــاـن و 

بعـــــــــــد وطنـــــــــــي وقيمـــــــــــة  ا، شـــــــــــريطة كـــــــــــون المشـــــــــــروع ذ يـــــــــــ  تفضـــــــــــيله علـــــــــــى المساـــــــــــتثمر العـــــــــــاديمهنـــــــــــي فيصـــــــــــلا 

، فــــــــــالراجح أن لمثــــــــــل مــــــــــذه المشــــــــــاريع أولويــــــــــة علــــــــــى مشــــــــــروع رى للوقــــــــــفة كبــــــــــاجتماعيــــــــــة عاليــــــــــة ومردوديــــــــــ

حتـــــــــى قيـــــــــل أن الوقـــــــــف تصـــــــــرف مصــــــــــل    ،بـــــــــرر يقـــــــــف أمـــــــــام مصـــــــــلحة الوقــــــــــف الفضـــــــــلىمصـــــــــغر، فـــــــــلا م

بمقاصـــــــــــــده الشـــــــــــــرعية ومقتضـــــــــــــ ى لا ســـــــــــــيما  (34)الغـــــــــــــرض يساـــــــــــــتوجب اســـــــــــــتغلالا أمثـــــــــــــل وأشـــــــــــــمل وأفضـــــــــــــل

ا، فــــــــالمنطق سيقضـــــــ ي بتفضــــــــيل مشــــــــروع يــــــــ  كـــــــون المساــــــــتثمر شـــــــابالمبـــــــرر ولـــــــو تمثــــــــل  مراعـــــــاة إرادة واقفــــــــه،

كــــــــــــون بعـــــــــــد وطنـــــــــــي يساــــــــــــتفيد منـــــــــــه آلاف الشــــــــــــباب عـــــــــــوض مشـــــــــــروع مصــــــــــــغر يمـــــــــــنح لشــــــــــــاب واحـــــــــــد وت يذ

، وعليـــــــــه يساتحساـــــــــن علـــــــــى المشـــــــــرع  إعـــــــــادة النظـــــــــر يـــــــــ  الفقـــــــــرة الثانيـــــــــة الاســـــــــتفادة منـــــــــه محـــــــــدودة النطـــــــــاق

ولويــــــــة يــــــــ  الاســــــــتفادة كمــــــــا تعطــــــــى الأ » للمــــــــادة المــــــــذكورة أعــــــــلاه، ولا مــــــــانع مــــــــن اقتــــــــراح الصــــــــياغة التاليــــــــة:

مــــــــــن الاســــــــــتغلال بالتراضــــــــــ ي لفائــــــــــدة الشــــــــــباب الحاصــــــــــل علــــــــــى مــــــــــؤملات علميــــــــــة أو مهنيــــــــــة علــــــــــى عقــــــــــارات 

 «.وقفية تتناسب مع إنجاز مشاريع استثمارية تساتجيب للمقتض ى المذكور ي  الفقرة أعلاه

وحدد ، (35)وقد نص المشرع على نموذج دفتر شروط يبين كيفيات منح العقد عن طريق التراض ي

، من حيث الملف المقدم من قبل المساتثمر وكيفيات ات اللازمة لاستكمال إبرام العقدفيه الإجراء

الترخيص بمنح العقد بعد اقتراح من الوال  وترخيص من وزير الشؤون الدينية والأوقاف إلى غاية إبرام 
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جراءات المعتمدة ي  الإ  العقد بين مديرية الشؤون الدينية والأوقاف والمساتثمر وتسجيله وشهره بنفا

   .(36)صيغة تقديم العروض

وما تجدر الإشارة إليه أخيرا أن مناك أسلوبين آخرين يتم العمل بهما ي  إطار استغلال املاك 

 نالوقف عن طريق الإيجار، ومما أسلوب المزاد العلني وأسلوب التراض ي بحالات مخصوصة تختلف ع

، ومختلف سبل لتي نشر العلم وتشجيع البحث فيهاحالات التراض ي وفقا للعقد المساتحدث)ح

، ولا تعتبر أحكام العقد المساتحدث بمثابة إلغاء ضمني أو تناقض أصل  مع الأسلوبين (37)الخيرات(

، وإنما اعتمد المشرع صيغة تقديم العروض ونص 98/381المنصوص عليهما ي  المرسوم التنفيذي رقم 

منه لصفة المشاريع المنجزة على العقارات الوقفية والتي  على حالات جديدة لصيغة التراض ي مراعاة

له طرح ماته العقارات تكتس ي الطابع الاستثماري ووقوفا عند خصوصية العقد الذي يتم من خلا

، وتوافقا مع الإجراءات المطبقة ي  القانون الجديد للصفقات العمومية بخصوص الصيغة للاستغلال

 الأصلية.     

 المبحث الثاني

وانقضائه ار عقد استغلال العقارات الوقفية الموجهة للاستثمار آث  

يجساد ي  جملة من الآثار  ،يترتب على عقد استغلال العقارات الوقفية مركزا قانونيا ثابتا لطرفيه

القانونية )المطلب الأول(، كمأن مذا المركز غير مقرر على وجه الدوام وإنما ينتهي لأسباب قانونية ينقض ي 

 لعقد )المطلب الثاني(.عندما ا

 للاستثمار آثار عقد استغلال العقارات الوقفية الموجهة المطلب الأول:

 ق مساألتان جومريتان تجسادان آثار عقد استغلال العقارات الوقفية الموجهة للاستثمار حقو 

 والتزامات المساتثمر)الفرع الأول(، حقوق والتزامات السالطة المكلفة بالأوقاف )الفرع الثاني(.

 حقوق والتزامات المستثمر    الفرع الأول:

جعل المشرع من حقوق والتزامات المساتثمر متناثرة ما بين أحكام المرسوم وأحكام نموذج  دفتر ي 

 الشروط الملحقين به، وعلى أساس ذلك يتم تناول حقوق المساتثمر)أولا(، ثم التزاماته )ثانيا(.

 
ا
 حقوق المستثمر:  -أولا

الانتفاع بعائدات -يحق للمساتثمر:» حقوق يتمتع بها المساتثمر وفق ما يل : صرح المشرع بثلاثة

من تجديد  ةالاستثمار المنجز بشكل مباشر أو عن طريق الإيجار من الباطن، الاستفاد لالاستغلال، استغلا

    .(38) عقد الاستثمار

ن له الحق ي  الانتفاع وطالما أن للمساتثمر حقا ي  الانتفاع بعائدات الاستثمار فمن باب أولى يكو 

فذلك حق أصيل كان على المشرع أن يضعه ي  طليعة المادة المذكورة  بالعقار الوقفي المطروح للاستغلال،

باعتباره حقا سابقا على ما قرره من حقوق، وذلك بالرغم من أنه حدد وسيلة إثبات مذا الحق و لحظة 

ه بموجب محضر يوقعه المدير الولائي للشؤون الدينية إذ تجساد  حيازة العقار الوقفي والانتفاع ب ،سريانه
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والأوقاف والمساتثمر، وذلك مباشرة بعد التوقيع على العقد وإعداد محضر تحديد المعالم أو الحدود كما 

، ومن ثم ينبغ  للمشرع أن ينص على حق المساتثمر ي  الانتفاع بالعقارات الوقفية محل سبق ذكره أعلاه

 د صريح ي  طليعة النص المذكور أعلاه.العقد وذلك بإضافة بن

نتفاع يحق للمساتثمر الا  ذويرتبط الحقان المذكوران ي  طليعة النص أعلاه ارتباطا وثيقا، إ

ن أي تعرض صادر من قبل السالطة، ، والمغزى نمن ذلك انتفاعٌ حر خال مبعائدات الاستغلال للمشروع

روع ، وإما نتيجة تأجير  المشلال الاستغلال المباشرلشخص ي من ختتأتى ماته العائدات إما نتيجة جهده او 

وإذا كانت العائدات التي يحصل عليها المساتثمر ي  ماته الحالة الأخيرة عبارة  ،الاستثماري للغير  من الباطن

، وحصوله على ماته الثمار كان بواسطةٍ بينه وبين المشروع الذي ثمار مدنية تكرس حقه ي  الانتفاععن 

، فإن طبيعة العائدات التي يحصل عليها المساتثمر تتمثل ي  شخص المساتأجر من الباطن زه،سبق وأن أنج

فقد تكون ثمنا مقابلا لبيع  ،ة المشروع الاستثماري ي  حد ذاتهنتيجة الاستغلال المباشر ترتبط بطبيع

ا أو غيره، نظير السالعة التي ينتجها المشروع)مصنع مثلا(، وقد تكون مقابلا ماليا مهما كانت تساميته رسم

وي  مذا النوع من الاستغلال تتحقق العائدات من  الخدمة  المقدمة من المشروع )فنادق سياحية مثلا(،

 دون واسطة بين المساتثمر)بتابيعيه( والمشروع الذي أنجزه ومو سر تساميته بالاستغلال المباشر، 

ستثمار، والمقصود من ذلك وأخير خول المشرع للمساتثمر الحق ي  الاستفادة من تجديد عقد الا 

ودليل ذلك أن حق التجديد  العقد الأصل  للاستغلال  دون أن يفهم ش يء آخر  من عبارة عقد الاستثمار،

ن طبيعة التجديد للعقد، إذ جعل ذلك يتم  ،ذكره المشرع بمناسبة بيانه لأحكام مدة عقد الاستغلال ولما بي 

ة إذا عبر صراحة بشكل كتابي سنة قبل انتهاء المدة الأصلي، إلا رثتهبشكل ضمني لفائدة المساتثمر أو و 

شرع ي  الحقيقة لصالح سلطة كما أن لحق التجديد توابع قررما الم ،للعقد عن رغبته ي  عدم التجديد

، ويتوافق ذلك مع القاعدة (39)، لما ذكر إمكانية مراجعة بنود العقد لا سيما الأحكام المالية لهالوقف

 .(40)98/381كام المرسوم التنفيذي رقم من أحالعامة الواردة ض

وينبغ  التنويه لحقين آخرين خولهما المشرع  للمساتثمر  قد يلتبساان مع حق التجديد، أولهما  

، وذلك ي  حالة ما إذا طرأ ء سريان المدة وتنفيذ الالتزاماتحقه ي  تمديد  آجال العقد  والذي يمارس أثنا

الأصلية للعقد   ويمارس حق التمديد بنفا المدة التي تعذر فيها الوفاء  سبب قامر حال دون التقيد بالمدة

، وذلك دون كتابيا ي  أجل أقصاه ثمانية أيامبالالتزامات مع إعلام مديرية الشؤون الدينية والأوقاف 

 المحدد ي  العقد وثانيهما حقه ي  الاستفادة من أجل إضاي  للأجل ،عتبار صعوبات التمويل سببا قامراا

ففضلا على حق التمديد وبالرغم منه مكن المشرع المساتثمر  ،ية وفترات التمديد التي تتخللها(المدة الأصل)

الذي  يتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات حساب طبيعة المشروع وأمميته ويجساد ذلك  من الأجل الإضاي ،

ضاي  يعتبر  المساتثمر ي  حكم وي  حالة عدم اتمام المشروع رغم انقضاء الأجل الإ  ،عن طريق ملحق للعقد

    .(41)الشخص المخل بالتزامه العقدي إذ يتم إعذاره  تحت طائلة فسخ العقد دون تعويض
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ا
 التزامات المستثمر: -ثانيا

التزامات ترتبط بمراحل  18/213تعتبر التزامات المساتثمر وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 

ت مالية تختلف طبيعتها بين مرحلة الإنجاز  ومرحلة الاستغلال، ففي لتظهر ي  شكل التزاما تنفيذ العقد،

د يالمرحلة الأولى يلتزم المساتثمر بدفع إيجار سنوي يساري ابتداء من تاريخ التوقيع على العقد ويتم تحد

، والقول بذلك يعني الاعتماد على التقييم الذي تقوم به مصالح ته وفقا لمقتضيات الساوق العقاريةقيم

ك الدولة ي  مذا الإطار، بينما ي  مرحلة الاستغلال للمشروع يلتزم بتساديد نسابة مئوية من رقم أملا

على أساس المردودية الاقتصادية للاستثمار والأثر   % 08و  %1ما بين  تتراوحالأعمال المحقق من قبله، 

تأثير المشروع على التنمية فكلما ارتفعت قيمة ماته المردودية و  ،الإيجابي المترتب على التنمية المحلية

ذلك ي  حدود النساب المذكورة، ويتم صب كل من بدل و المحلية ارتفعت حصة  الوقف والعكا صحيح 

     .(42)الإيجار وحصة  السالطة ي  حسااب الأوقاف المفتوح لدى البنك

ز  يلتزم المساتثمر باستغلال العقار ، فأثناء الإنجاالمساتثمر التزامات مرحلية أخرى  كما يتحمل

، كما يجب عليه أن يحترم تخصيص العقار مثل وضمان تنميته والمحافظة عليهالوقفي استغلالا  أ

الوقفي  باستعماله وفقا للأغراض المحددة ي  دفتر الشروط، كما يكون مطالبا بالشروع ي  إنجاز المشروع 

ويلتزم ،الثابتة ي  أدوات التهيئة والتعمير  واعدبتلك الق قيدلحصول على رخصة البناء مع التمباشرة بعد ا

كذلك بعدم التغيير ي  التصاميم والمخططات المتفق عليها إلا مع الموافقة المسابقة للسالطة،،كما يجب أن 

واحترام قواعد النظافة وحماية البيئة،  ،يلتزم بحماية التراث الثقاي  وعدم الاخلال بعناصر النظام العام

  ماته النقطة الأخيرة ثبت التقصير القانوني من قبل المشرع إذ كان عليه أن يلزم المساتثمر  بإجراء وي

تماما مثلما فعل لما استلزم ارفاق تقرير يوضح وإرفاقها بوثائق المشروع   (43)الدراسات البيئية المسابقة

من دفتر  06ترح تعديل المادة ومو نقص ينبغ  تداركه ويق ،الخاصة بحماية الممتلكات الأثريةالأحكام 

مفاده "دراسة وموجز التأثير على  05شروط ابرام العقد عن طرق تقديم عروض بإضافة بند يحمل رقم 

من دفتر شروط   04، والمادة الملف الخاص بالمشروع الاستثماري البيئة "وذلك تحت الفقرة المتعلقة ب

تعلقة بوثائق دراسة للفقرة الأخيرة الم 05حمل رقم ابرام العقد عن طريق التراض ي بإضافة نفا البند  ي

الدائمة  ،رتفاقات السالبية الظامرة والخفية، وأخيرا يلتزم المساتثمر بتحمل كافة الا جدوى المشروع

المنقطعة التي يمكن أن تثقل العقار الوقفي دون أي طعن ضد السالطة وذلك ي  مقابل انتفاعه بتلك 

إلزام المشرع للمساتثمر بعدم تأجير العقار الوقفي من الباطن ي  مرحة ، والملاحظ عدم (44)الارتفاقات

 الإنجاز ومو نقص ينبغ  تداركه بإضافة بند يفيد ذلك. 

لتأتي مرحلة الاستغلال والتي يتم الدخول فيها كقاعدة عامة عند الحصول على شهادة المطابقة 

روع الاستثماري( ووفاء المساتثمر بكل )تختلف حساب طبيعة المش والتراخيص اللازمة لممارسة النشاط

المذكورة أعلاه، ويتم إثبات ماته المرحلة بإعداد محضر يسامى "محضر  ،التزاماته المتعلقة بمرحلة الانجاز

إبرام عقد جديد ي  ماته  الدخول ي  مرحلة الاستغلال" يعده مدير الشؤون الدينية والأوقاف بمعنى لا يتم

ترخيص بالشروع ي  الاستغلال جزئيا وذلك شريطة ألا تؤثر عملية بناء المرافق وكاستثناء يمكن ال ،المرحلة
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، وأثناء  سريان ماته المرحلة يكون المساتثمر مطالبا بتحمل كل المصاريف المتبقية على المشروع الاستثماري 

مدة والرسوم والأعباء الملحقة الأخرى التي يمكن أن تخضع لها المنشآت على الأرض الوقفية طيلة 

)من المفروض أن  ، مع الالتزام بتأمين الاستثمار من كافة الأخطار والأضرار التي قد تلحق بهستثمارالا 

المشرع يفصل ي  ماته النقطة ما بين العقارات الوقفية الأصلية والمنشآت المقامة أو المضافة إليها ومو ما 

ليه يكتس ي الطابع التجاري البحت إذ يفرض إعادة ضبط مذا البند(، والملاحظ أن التأمين المنصوص ع

مما يطرح مفارقة التوافق  (45)مي للعقارات ضد الكوارث الطبيعيةايساتمد جومره من أحكام التأمين الإلز 

سوم من المر  04وذلك بالرغم من أن المشرع أكد بموجب المادة  ن طبيعته والطبيعة الشرعية للوقفبي

، ومن ثم  تحتم على الهيئات المقاصد الشرعية للوقف ار يكون ي  إط على مبدأ مفاده أن الاستغلال

أن تجساد  -وي  ظل التطور القانوني الباعث لحياة وقفية جديدة -المشرفة على شؤون الوقف ي  الجزائر 

حقيقة مقاصده وتقف عند طبيعته المساتمدة من جومر الشريعة السامحة، وتفكر ي  نظام تأميني بديل 

ا الإطار يقترح استحداث صندوق تأمين وقفي قائم على قواعد نظام التأمين للتأمين التجاري، وي  مذ

حساابات ، تفتح له كل شركة حتى يكون له وجود قانوني، تمنح له شخصية معنويةالتكافل  يجساد ي  ش

 تخصص له جانب للإيرادات وآخر للنفقات. ،تخصيص لدى كتابات الخزينة

الاستغلال مو تساليم المشروع الاستثماري عند نهاية مدة وآخر التزام يتحمله المساتثمر ي  مرحلة 

 .(46)عقد الاستغلال للسالطة المكلفة بالأوقاف وذلك ما لم يبد رغبته ي  التجديد

ة خاصة فرضه المشرع على ويصاحب مرحلة الاستغلال ويتبع مرحلة اتمام الانجاز التزام من طبيع

كما يمكنه استحداث مؤسساة  ،وصيانته على عاتقه ، يتمثل ي  ضمان تسايير وإدارة المشروعالمساتثمر

، وقد (47)وتعتبر فكرة المؤسساة  أحد سبل تسايير المرافق العامة ،خبيرة ي  مجال التسايير  والإدارةخاصة 

فرض المشرع مذا الالتزام بما يضمن حسان الاستغلال والمحافظة على الملك الوقفي بعد الإنجاز مع مراعاة 

، وي  (48)التشريعية والتنظيمية المعمول بها ي  مذا المجال وكذا بنود العقد المبرم طبيعة الوقف والأحكام

مذه الحالة يبقى المساتثمر مو الطرف الملتزم أمام السالطة، والملاحظ أن المشرع استعمل مصطلح 

"استحداث" مما يقود لساؤال مفاده ما مدى قدرة المساتثمر الشخص الطبيع  ولا سيما فئة الشباب على 

 ومن ثم  من المفترض أن يساتعمل المشرع مصطلح ،إيجاد تلك المؤسساة الخبيرة ي  مجال الإدارة والتسايير

"الاستعانة" فذلك مقصود مذا الالتزام طالما أن المساتثمر يتحمل العبء المال  للإدارة والتسايير ويبقى مو 

ن من حيث مقامه من مراحل تنفيذ الملتزم تجاه السالطة، ومن ناحية أخرى يفهم من مذا الالتزام احتمالا 

تقلة تتوسط مرحلة اتمام الإنجاز، ومرحلة الشروع ي  العقد، أولهما أنه التزام يأتي كمرحلة انتقالية مسا

، بهدف الادارة والصيانة والتسايير  الانتقال  للمشروع  ي  انتظار استكمال إجراءات استصدار الاستغلال

النشاط وبالتال  الحلول القانونية لمرحلة الاستغلال وإعداد  شهادة المطابقة ومختلف رخص ممارسة

والاحتمال الثاني مفاده أن مذا الالتزام يأتي بعد مرحلة اتمام الإنجاز ويبقى قائما مرافقا  محضر بذلك،

للمساتثمر طوال فترة سريان مرحلة الاستغلال بهدف ضمان حسان تأدية مذا الأخير، ومذا الاحتمال أرجح 

 د النص. وفق مقصو 
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ما يثير الريب عند المشرع التزام آخر تم فرضه بطريقة غير مباشرة يكون المساتثمر معنيا به ومو ما 

تعود ملكية العقار الوقفي المخصص لإنجاز مشروع استثماري إلى » يفهم بشكل ضمني، وذلك لما نص:

مة والقيمة القانونية من وضع لكن ما ه  الحك (49)«الوقف العام بموجب...مشهر بتاريخ...حجم... رقم... 

 ؟مثل مذا النص

فبمفهوم المخالفة لهذا النص فإن ملكية العقار الوقفي المخصص للاستثمار قد  خرجت من ذمة 

 حالوقف وانتقلت إلى شخص آخر مو المساتثمر وإلا ما الفائدة من الإلزام بإعادة نقلها وبعقد مشهر لصال

فالمشرع كما فعل يكون قد خرق خصيصة من  بما كان، مؤسساة الوقف، ومو حكم فيه من الخطورة

فمن خصائص الوقف عدم قابلية  أمم خصائص الوقف وضرب حكما جومريا له عرض الحائط،

كما أن الأبدية  ،يع أو الهبة أو التنازل أو غيرماالتصرف ي  أعيانه بأية صفة من صفات التصرف سواء بالب

وإذا صح الوقف زال حق ملكية الواقف وللجهة الموقوف ، هخصوصية للوقف واللزوم حكم  معنوي ل

كلها ضوابط تؤكد غرابة  ،(51)فهاته الأخيرة مقطوعة على وجه التأبيد .(50)عليها حق الانتفاع لا حق الملكية

ا وليا فيها ما يخدم مصلحة قيمة قانونية له وه  فقرة لا ،رع لما تناساما فيما قرره من حكمالمش

بيعة الوقف من اللازم لزوم الوقف إلغاء  ماته الفقرة وتعويضها بما يتوافق وط وعليه يكون   ،الوقف

من  07، ويقترح على المشرع تأكيد ما قرره ي  الفقرة الأخيرة لنص المادة وينصب ي  صميم مصلحته

ن ضم التي جاء فيها...وي  جميع الحالات تدمج مرافق المشروع الاستثماري  18/213قم ر المرسوم التنفيذي 

وعليه يقترح تعويض حكم إعادة نقل  ، وتأكيد ما مو ثابت ي  قانون الأوقاف،العقارات الوقفية العامة

يعتبر المشروع الاستثماري بكافة مرافقه والتغييرات التي تتطلبها عملية إنجازه » الملكية بحكم آخر مفاده:

 .«المساتغلة بقوة القانون عين وكافة التهيئات والتجهيزات المرتبطة به ملكا وقفيا يلحق بال

 حقوق والتزامات السلطة المكلفة بالأوقاف الفرع الثاني:

كل ما يصب ي  مصلحة الوقف طبقا لأحكام المرسوم، يعتبر حقوقا للسالطة المكلفة بالأوقاف، 

لها التزامات تكون مطالبة  وقد نص المشرع صراحة على بعض  ماته الحقوق )أولا(، وي  مقابل ذلك حم 

 )ثانيا( ها لصالح المساتثمربأدائ

 
ا
 حقوق السلطة المكلفة بالأوقاف: -أولا

لما كان للالتزام القانوني وجهان، وجه سلبي يتحمله الدائن به، ووجه إيجابي يساتفيد من الوفاء به 

يعتبر بوجه آخر  وبطريقة غير مباشرة  ،ساتثمر بالتزاماته المذكورة أعلاهالطرف المدين، فإن وفاء الم

من قبل سلطة الوقف لحقوقها،  ورغم ذلك نص المشرع  صراحة على حق آخر تمارسه سلطة استيفاء 

بغض النظر عن مختلف أنواع الرقابة المنصوص » الوقف، يتمثل ي  حق الرقابة، وذلك بصياغة مفادما: 

العقار عليها ي  التشريع والتنظيم المعمول بهما يحق للسالطة المكلفة بالأوقاف أن تمارس الرقابة على 

وذلك للتأكد من احترام  ،الوقفي محل الاستغلال ي  إطار الاستثمار  والبناية المشيدة عليها ي  كل وقت

 .(52)«ومطابقة الأنشطة لدفتر الشروط مذا والعقد المبرم 
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يساتغرق مرحلتي الإنجاز     ،دة أن النطاق الزمني لحق الرقابةيفهم من فحوى ماته الما

بمعنى لا يساري من المرحلة الأولى وينتهي بمجرد الشروع ي  المرحلة  ،تراوح ما بينهمان يدون أ ،والاستغلال

وإنما يمتد من لحظة  ،مجرد الدخول ي  مرحلة الاستغلالالثانية على أساس أن البناية تكون قائمة ب

ذا الامتداد إبرام العقد  إلى غاية انقضاء مدته وذلك بالمفهوم الوارد ي  أحكام المرسوم، ولا يتعارض م

على أساس  ،ه ي  الاستغلال لإيرادات المشروعالقانوني لحق الرقابة مع سلطة المساتثمر  ي  الاستئثار بحق

المشروع طالما  تكما أن حق السالطة مرتبط بحق المساتثمر ي  استغلال إيرادا ،أن محل الرقابة مو العقار

لنطاق المادي للرقابة من حيث مدى شموليتها أنه يدين لها بحصة ثابتة، وإن كان اللبا قد يثار حول ا

لكافة الأعيان الوقفية المطروحة للاستغلال، إذ إن ما يفهم مبدئيا من ظامر المادة انطباق الرقابة على 

يدة عليها كما عبر عن ذلك الأراض ي القابلة للبناء لا غير، ي  ظل الربط القانوني لهذه الاخيرة بالبناية المش

م ضمنيا الاستبعاد القانوني للبنايات الوقفية الجامزة لاستيعاب مشاريع استثمارية وتلك فقد يفه ،المشرع

المشرع محلا للعقد من  التي تحتاج لتدخلات عينية من توسعة وتهيئة ومختلف التحساينات، والتي جعلها

ذلك ما ف ،، غير أن مقصود النص يفض ي إلى شمولية حق الرقابة لكافة الأعيان المساتغلةحيث الأصل

"البناية المشيدة عليها" فينسحب  يفهم من عبارة "العقار محل الاستغلال  أما مقصود المشرع من عبارة

 على لأرض الوقفية القابلة للبناء والتي ه  أحد أصناف العقار محل الاستغلال.

 التزامات السلطة المكلفة بالأوقاف: -ثانيا

تضمن السالطة المكلفة »بالصياغة التالية:  نص المشرع على التزامين تتحملها سلطة الوقف

  الإجراءات تقديم يد العون ي- ،التساليم الفوري للعقار الوقفي-ي: بالأوقاف ي  إطار مرافقة المساتثمر ما يأت

ل لدى الإدارات العمومية بمنح التراخيص المطلوبة لإنجاز المشروع بالتدخالإدارية ذات الصلة 

 .(53)«المعنية

، ومـــــــا تـــــــدق عليـــــــه الملاحظـــــــة يم حـــــــق الانتفـــــــاع المخـــــــول للمساـــــــتثمرن ينـــــــدرج يـــــــ  صـــــــمفكـــــــلا الالتـــــــزامي

فالمقصـــــــــــــود منـــــــــــــه ضـــــــــــــمان تـــــــــــــدخل الساـــــــــــــلطة المكلفـــــــــــــة بالأوقـــــــــــــاف   مـــــــــــــو الالتـــــــــــــزام الثـــــــــــــاني المـــــــــــــذكور أعـــــــــــــلاه،

، والمقصــــــــــــود بهــــــــــــا مختلــــــــــــف ف الــــــــــــرخص اللازمــــــــــــة لإنجــــــــــــاز  المشــــــــــــروعلتساــــــــــــهيل عمليــــــــــــة استصــــــــــــدار مختلــــــــــــ

لبلـــــــدي خصـــــــة البنـــــــاء  والتـــــــي تساـــــــلم مـــــــن قبـــــــل رئـــــــيا المجلـــــــا الشـــــــعبي ا، لا ســـــــيما ر (54)العقـــــــود التعميريـــــــة

وإن كـــــاـن الساــــــؤال الــــــذي يمكــــــن أن يطــــــرح يــــــ  مــــــذا الإطــــــار يتمحــــــور حــــــول  لمكــــــان وجــــــود العقــــــار الــــــوقفي،

ويــــــــــ  مقــــــــــام الحــــــــــال يبــــــــــرز احتمــــــــــالان يــــــــــتم  ،؟مــــــــــن لــــــــــه الصــــــــــفة القانونيــــــــــة يــــــــــ  استصــــــــــدار رخصــــــــــة البنــــــــــاء

والــــــــذي حــــــــدد مــــــــن لـــــــــه  ،ومرســــــــومه التنفيــــــــذي (55)ئــــــــة والتعميـــــــــرقــــــــانون التهي اســــــــتنتاجهما بمقاربــــــــة أحكــــــــام

، أو المساـــــــــــــتأجر ون المالـــــــــــــك شخصـــــــــــــا طبيعيـــــــــــــا أو معنويـــــــــــــاحـــــــــــــق استصـــــــــــــدار رخصـــــــــــــة البنـــــــــــــاء فإمـــــــــــــا أن يكـــــــــــــ

، وبإســــــــــقاط ماتـــــــــــه الأحكـــــــــــام (56)المــــــــــرخص لـــــــــــه أو الحـــــــــــائز أو الهيئــــــــــة صـــــــــــاحبة حـــــــــــق المخصــــــــــص لهـــــــــــا الملـــــــــــك

مخــــــــــول استصــــــــــدار الرخصــــــــــة،  يتضــــــــــح أن لساــــــــــلطة الوقــــــــــف كشــــــــــخص معنــــــــــوي حــــــــــارس ومساــــــــــير للوقــــــــــف 

كمــــــــــا يمكــــــــــن للمساــــــــــتثمر  استصــــــــــدارما  لاتصــــــــــال صــــــــــفة المساــــــــــتأجر بشخصــــــــــه يــــــــــ  المرحلــــــــــة الاولــــــــــى للعقــــــــــد  

)مرحلــــــة الإنجــــــاز( علــــــى أســــــاس أنــــــه منتفــــــع ملــــــزم بساــــــداد أجــــــرة ســــــنوية كمــــــا عبــــــر عــــــن ذلــــــك المشــــــرع، كمــــــا 
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ومـــــــــــذا  ،ه مـــــــــــن قبـــــــــــل ســـــــــــلطة الوقـــــــــــفلـــــــــــه الحـــــــــــق يـــــــــــ  الاستصـــــــــــدار مـــــــــــذا مقرونـــــــــــا بضـــــــــــرورة التـــــــــــرخيص لـــــــــــ

 .الاحتمال الاخير مو الأرجح

الملاحظ أن المشرع قصر تدخل السالطة ي  المرافقة الادارية  للمساتثمر  على الإدارات العمومية 

فقط، وبمفهوم المخالفة تساتبعد الهيئات والمؤسساات الخاصة  والتي يحتاج إليها المساتثمر   حساب طبيعة 

ي  حين ألزم المساتثمر بشكل ضمني  ،رخص فقطتدخل السالطة على الالمشروع، كما قصر المشرع 

باستصدار  شهادة المطابقة كقيد على الدخول ي  مرحلة الاستغلال، كما تناس ى بعض الدراسات اللازمة 

، فكان على المشرع أن والمقصود بذلك الدراسات البيئية كونه استبعدما من صميم التزامات المساتثمر 

 ، ومو ما يفض ي إلى اقتراح تعديل المادة ي  فقرتها الثانية لتصير:لطة شاملا  لا جزئيايجعل تدخل السا

تقديم يد العون ي  الإجراءات - ،طار مرافقة المساتثمر ما يأتي:...تضمن السالطة المكلفة بالأوقاف ي  إ»

  الإدارية ذات الصلة  بإجراء الدراسات اللازمة ومنح التراخيص والشهادات المطلوبة لإتمام إنجاز المشروع

 .«ل لدى الإدارات العمومية المعنيةوذلك  بالتدخ والدخول ي  مرحلة استغلاله،

 للاستثمار عقد استغلال العقارات الوقفية الموجهة انقضاء المطلب الثاني:

القاعدة العامة أن ينقض ي عقد استغلال العقارات الوقفية الموجهة للاستثمار بانتهاء مدته  وفقا لأحكامها 

، غير أنه ينقض ي استثناء قبل انتهاء مدته، لأسباب خاصة 18/213رسوم التنفيذي رقم ي  الم الثابتة

 ، ووفاة المساتثمر )الفرع الثاني(تتمثل ي  الفسخ)الفرع الأول(

 الفرع الأول: الانقضاء بالفسخ

ذكر المشرع تلك الحالات القانونية الموجبة لفسخ العقد )أولا( كما ربط ذلك بإجراءات يكون من 

 لازم اتباعها )ثانيا(ال

 
ا
 حالات الفسخ:  -أولا

لمساتثمر مخلا بالتزاماته فعندما يعتبر ا ،ذكر المشرع عدة حالات يتحقق فيها وجه الإخلال بالالتزام

وحالة التأخر ي   ،المدة الأصلية والإضافية  للعقد منها حالة عدم اتمام المشروع رغم انقضاء ،العقدية

المشروع بدون عذر مقبول، بمعنى أنه لا يكون سبب التأخر مثلا عدم  بإنجاز انطلاق الاشغال ذات الصلة 

، والحالة الأخرى مفادما التأخر عن دفع المساتحقات المالية مال إجراءات استصدار رخصة البناءاستك

دة الثابتة ي  العقد، ومقصود ذلك الأجرة السانوية المقابلة لحق الانتفاع بالعقار الوقفي والساارية طوال م

وكذا الحصة المالية النسابية التي تشارك فيها السالطة المساتثمر طوال سريان مرحلة استغلال  الإنجاز،

 المشروع.

كما جعل المشرع حالة إممال المشروع كليا أو جزئيا والتي تحمل على ما مفاده عدم بذل العناية 

تى لا يفهم أن المقصود مو التخل  ح اللازمة ي  الوفاء بالالتزام، وذلك ي  حدود معيار الرجل الحريص،

 اسواء كان تسايير  الكل  أو الجزئي عن المشروع، وذكر المشرع حالة أخرى  مفادما سوء تسايير الاستثمار،

وبصفة عامة كل حالة يتحقق فيها  ،ق المؤسساة الخبيرة ي  مذا المجالمباشرا من قبل المساتثمر أو عن طري

 .(57)لثابتة ي  عقد الاستغلال ودفتر الشروط الملحق بهمقتض ى عدم التقيد بالبنود والشروط ا



 

2018 

 

1505 1002148415132019  

 

 إجراءات الفسخ:-ثانيا

الإجراء الجومري الذي ينبغ  استيفاؤه عند مباشرة الفسخ من قبل السالطة المكلفة بالأوقاف مو  

إذا لم  ي  العقود الملزمة للجانبين» "الإعذار للمساتثمر" باعتباره مدينا بالالتزام، وجاء ي  القانون المدني:

يوف أحد المتعاقدين بالتزاماته جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو 

 .(58)«فسخه...

لتقوم السالطة المكلفة بالأوقاف بمباشرة إجراءات الفسخ على مساؤولية وعاتق المساتثمر  المخل 

( يتم تبليغهما للمساتثمر عن طريق السايد 01وذلك بتوجيه إعذارين متتاليين بفترة شهر واحد ) ،بالتزاماته

، تباشر السالطة المكلفة ر يساري ابتداء من الإعذار الثانيالمحضر القضائي، وبعد انقضاء أجل شه

 بالأوقاف إجراءات فسخ العقد.

بمنعى تقوم برفع دعوى قضائية ضد المساتثمر  تلتما فيها أصلا تنفيذ الالتزام واحتياطيا فسخ 

، حق الوقف من ضرر وما فاته من كساب، على أساس ما ليض عن الضرر اللاحق بهامع التعو  العقد

، على أساس المعيار العضوي ود العقار الوقفي محل الاستثماروذلك أمام المحكمة الإدارية لمكان وج

أو يحتمل أن يكون كلا طري  النزاع أشخاصا معنوية  ،لسالطة كشخص معنوي طرفا ي  النزاعباعتبار أن ا

لأجل ذلك  ،فة خولها المشرع صراحة للمساتثمر()سلطة الوقف والشخص المعنوي العمومي كص ةعام

بعد استنفاذ الطرق الودية ي  حل النزاع بين المساتثمر والسالطة المكلفة بالأوقاف » نص المشرع على ما يل :

عات بين  ورثة ار نزا، وكأننا بالمشرع لا يمكن  من جهة، أن تث(59)«يلجأ إلى المحكمة الإدارية المختصة

ومثال مذا الأخير الشخص صاحب العقار   ،، ومن جهة اخرى بين المساتثمر والغيروالسالطة المساتثمر

وقد تثور نزاعات بينه وبين  ،فقد يكون شخصا طبيعيا الخادم أو المخدوم بالعقار الوقفي محل الاستثمار،

فهنا ينعقد الاختصاص  ،رتفاق بينهماالمساتثمر )الشخص الطبيع  أو المعنوي الخاص( حول حق الا 

ولا يمكن إدخال سلطة الوقف ي  الخصومة ي  ظل القيد القانوني الثابت ي   ،للقضاء العادي لا الإداري 

كما يثور النزاع بين  المرسوم والذي يقض ي بالانتفاع بتحمل الارتفاقات دون أي طعن ضد السالطة،

شهادات اللازمة لاستغلال ت استصدار مختلف الرخص والالمساتثمر والغير ي  إطار  مباشرته لإجراءا

 ، أو نزاعات ي  إطار تسايير المشروع بين المساتثمر والمؤسساة الخبيرة ي  ذلك.المشروع

بعد استنفاذ الطرق الودية ي  حل النزاع » وبالنتيجة يقترح تعديل المادة المذكورة أعلاه لتصبح:

من ناحية، ومن ناحية أخرى   ،«يلجأ إلى المحكمة الإدارية المختصةبين المساتثمر والسالطة المكلفة بالأوقاف 

ي  حالة نشوب نزاع ما بين المساتثمر »يقترح على  المشرع إضافة مادة لأحكام كلا دفتري الشروط مفادما: 

 .«د الاستغلال يلجأ إلى الجهة القضائية المختصةنوالغير  يلجأ أثناء تنفيذ ع

 لوفاةالانقضاء با الفرع الثاني:

، سواء المدة الأصلية أو ة المساتثمر قبل انتهاء مدة العقدإمكانية حصول وفا ؟نظم المشرع حالة

، ثم بيان )أولا( ه الوفاة إلى انقضاء العقدوعليه يكون من اللائق بيان المقتض ى الذي تفض ي في الإضافية،

 .)ثانيا( الأثر القانوني المترتب على الانقضاء بالوفاة
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 انقضاء العقد بالوفاة: مقتض ى -أولا

لا ، بمفهوم المخالفة يمكن أوفاة المساتثمر إلى انقضاء العقد المقصود بذلك الحالة التي تؤدي فيها

، وعلى كل حال جعل المشرع ذلك مرتبطا بإرادة ورثة المساتثمر، والتي قد تفض ي الوفاة إلى انقضاء العقد

ذا الخيار فقط ينقض ي العقد ويرتب أثره القانوني، تساير نحو التنازل عن العقد والتمساك بفسخه، ففي م

ي  » ويتضح ذلك جلاء من مضمون النص: وذلك سواء حصلت الوفاة أثناء مرحلة الإنجاز أو الاستغلال،

حالة وفاة المساتثمر أثناء الإنجاز أو خلال الاستغلال قبل انقضاء مدة العقد تقوم السالطة المكلفة 

الحقوق عن طريق محضر قضائي من أجل تحديد موقفهم خلال الساتين  بالأوقاف بتبليغ الورثة وذوي 

إما مواصلة الإنجاز و/أو استغلال العقار الوقفي شريطة التزامهم -(يوما الموالية للتبليغ فيما يأتي:60)

وإما  ،ساس الأغلبيةبضمان  تنفيذ الأحكام الواردة ي  عقد الاستغلال  وبانتداب وكيل يقوم مقامهم على أ

( يوما يتم فسخ العقد دون 60خ العقد، وي  حالة عدم إبداء أي رغبة من قبل الورثة ي  مدة ستين)فس

 .(60)«تعويض... 

، فعلى فرض اعتبار المساتثمر  ميعادا تنظيميا خاصا قرره المشرعويعتبر أجل الساتين يوما المذكور 

المدة المتاحة لورثته لممارسة حقهم طبقا ، فإن الوقفية المساتغلةالمتويى  ي  مرحلة الانجاز مساتأجرا للعين 

 .(61)للقواعد العامة محددة بساتة أشهر

 
ا
 الأثر القانوني المترتب على الانقضاء بالوفاة:  -ثانيا

يكون لهذا الأثر اعتبار ي  حالة ما إذا اتجهت إرادة ورثة المساتثمر إلى التمساك بخيار التنازل عن 

ء الرغبة ...أما ي  حالة إبدا» ه مذا الأثر مما نص عليه المشرع:مواصلة العقد وطالبوا بفسخه، ويتضح وج

تحديد التعويض لفائدة الورثة الذي يمثل القيمة المضافة  يتم بناء على خبرة، ،ي  التنازل وفسخ العقد

، ومصطلح الخبرة الوارد ي  (62)«الوقفي من خلال الأشغال المنجزة التي زادما المساتثمر المورث على العقار 

لمادة  يُحمل على معنى الخبرة الإدارية أيا كان القائم بها )مصلحة التقييمات العقارية  بمديرية املاك ا

ي  حين تساتبعد الخبرة القضائية على أساس أن ذلك يكون بعد قيام نزاع مع الورثة، ،الدولة مثلا(

 لما ذكر سابقا. والمشرع اكتفى بذكر المساتثمر  دون ورثته كطرف  ي  النزاع مع السالطة وفقا

وقد يطرح التسااؤل عن أحقية الورثة ي  التعويض المذكور أعلاه، إذ أن ذلك حكم جديد جاء به 

 المشرع بالمقارنة مع مختلف الأحكام القانونية لاستغلال أملاك الوقف؟

، إذا ارتبط مذا الأخير بعقد  على ملك مكتساب يخولهم الحلول محل مورثهم يكون للورثة حق

 ،مثل ذلك العقد الذي يقوم بموجبه بإقامة بناء على أرض الوقف وله حقا ماليا عينيا،وقفي يخ

   .(63)فيكتساب مو وورثته بعده حق البقاء والقرار  لحين استيفاء قيمة ما أقام شريطة دفع أجرة المثل

وبغض النظر عما ذكر فإن حكم تعويض الورثة مبرر إلى حد ما بالنظر إلى المصلحة المشروعة 

ومن جهة أخرى  فأن سلطة الوقف ي  الحقيقة ه  المتحملة رثة وتعلقها بذمة مورثهم من جهة، للو 

، فقط يتم سداد ماته القيمة عبر مدة طويلة وعن طريق غير مباشرة لقيمة انجاز المشروع بطريقة

وه  – ما تحصل عليه سلطة الوقفالتناقص الزمني الذي يساتوي  فيه المساتثمر قيمة ما بدله ثم إن 
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ريع إضاي  وفائض قيمة مالية )فضلا على التنمية الوقفية بآثارما الآنية  -الحكمة من مكذا عقود تبرمها

، ويتكون مذا الريع من الأجرة السانوية المدفوعة ومن النسابة المئوية ة بعد انقضاء العقد(يوالمساتقبل

الوفاة تقوم بالساداد الفوري  ومن ثم إذا تحقق مقتض ى انقضاء العقد بسابب ،المالية المخصصة لها

ر المشرع بمضاماتها ل % 10لقيمة المشروع المنجز مع استنزال نسابة مئوية مقدرة ب  حق السالطة المقرر قد 

 .المورث )الأجرة والحصة المئوية( أصلا بالتعاقد مع

 :خاتمةال

ستثمار  لا يظهر مما سبق أن الطبيعة القانونية لعقد استغلال العقارات الوقفية الموجهة للا 

وإنما ه  طبيعة قائمة على احتمالية  ،كييف العقد على أساسها بوجه جازمتكتس ي صورة واضحة يمكن ت

عتماد إلى ابالنظر ف ،18/213التكييف القانوني وذلك على أساس مختلف أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

ساس ي لالتزام الأ بالنظر إلى او  من حيث الأصل، المحددة ي  قانون الصفقات العمومية الإجراءاتجومر 

 للأشغال،للمساتثمر المتمثل ي  انجاز المشروع الاستثماري يمكن اعتبار ان العقد يكتس ي طبيعة المقاولة 

لالتزامات المرحلية للمساتثمر خصوصا الالتزامات المالية يمكن اعتباره عقد مختلط يجمع ما ا إلى وبالنظر 

بين الاجارة يجمع أو  فيكون إجارة ابتداء وشركة انتهاء، ل الحاصل،بين الاجارة  والشركة ي  رقم الاعما

العقار الوقفي المخصص  لكيةمنقل ذي فرضه المشرع بإعادة لالتزام القانوني الا إلىوبالنظر  ،والمقاولة

عقد مبرم ي  مرحلة الانجاز يمكن اعتباره  ، إذ يصير مناك عقدان،ستثمار، يبرز تكييف قانوني غريبللا 

العقود الناقلة للملكية )مع التأكيد على أن مذا التكييف يساوق اليه الحكم الذي قرره المشرع  أحد

وعقد مبرم أثناء مرحلة الاستغلال يفتح مجالا عريضا للتكييف القانوني فقد ينظر إليه  بمفهوم المخالفة(،

 على أنه عقد شركة بين الطرفين  مثلا.

إذ  إن المشرع جعله عقدا استغلاليا يغلب عليه عناصر  ،ةالعقد من جنا الإجار  والراجح أن مذا

إذ أن عدم جعل علاقة عقدية تتوسط المرحلتين كانت  ،طوال سريانه رغم تجزئته المرحليةعقد الإيجار  

حيلة من قبل المشرع الذي اكتفى بذكر محضر الشروع ي  مرحلة الاستغلال لتكون مذه الأخيرة امتداد 

، وإذا كانت عناصر الإجارة غالبة على العقد فإن العناصر لتي تحكم مرحلة الإنجازتعاقدية اللعلاقة ال

وبالنتيجة يساتوي القول  التي تأخذ حظ الأقلية ه  التي تؤسا لفتح مجال لعدة تكييفات وفقا لما ذكر،

 بأن العقد  محل دراسة الحال عقد إيجاري ذو طبيعة خاصة. 

ن  عقد استغلال العقارات الوقفية الموجهة للاستثمار يعتبر  إن الحقيقة التي لا يمكن انكارما أ

إذ أن الذي تم لمساه من أحكام المرسوم التنفيذي رقم  خطوة إيجابية قام بها المشرع بعد طول انتظار،

، حيث تم الساير نحو حركية فية ي  عملية الاستثمار  الحقيقيحصول دمج  للعقارات الوق ،18/213

ثم إن الذي تم معاينته من أحكام مذا المرسوم  الجمود الذي كان يكتنف أعيانه،اقتصادية وقفية عوض 

مو وضع حيز قانوني بين يدي السالطة المكلفة بالأوقاف لتوجيه جهدما نحو إقامة مشاريع وقفية ضخمة 

 ذات أثر قوي ليا فقط ي  باب التثمين  الوقفي بل على التنمية المحلية المتعددة الأبعاد.
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أكيد أنها تؤثر ي   ،لذي تم تسجيله على مذا المرسوم، وجود بعض الاختلالات ي  أحكامها غير أن

وتعتبر مبادرة أولية ي  مذا الإطار اقتراحات أفرزتها  ،فيكون من اللازم تداركها ،اعليتهوتحد من فة مقصود

 دراسة الحال تقدم كما يل :    

، الذي ينظم صلاحيات وزير 1989/ 27/06المؤرخ ي   ،89/99المرسوم التنفيذي رقم جعل  -

 ، 18/213ضمن التأشيرات المعتمد عليها ي  وضع أحكام المرسوم التنفيذي رقم  الشؤون الدينية والأوقاف

من  06اشتراط الجنساية الجزائرية صراحة ي  المساتثمر الشخص الطبيع  بموجب المادة  -

ة الشخص الطبيع  المتمتع بالجنساية المرسوم وتضمين المادة الأولى من نموذج  دفتر الشروط صف

 ،الجزائرية رفقة الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري 

عند النشر اعتماد أسلوب على  ،18/213كام المرسوم التنفيذي رقم ضمن أحنص صراحة ال -

علام وعبر وسائل الإ  الشؤون الدينية والأوقاف عبر الموقع الالكتروني لوزارةوذلك  ،الإعلان عن المشروع

 المساموعة والمرئية، 

ضمن تشكيلة  المدير الولائي للحفظ العقاري من المرسوم بإضافة عضوية  14تعديل نص المادة  -

 مشاريع استثمارية، لإنجاز لجنة فتح وتقييم العروض المتعلقة باستغلال العقارات الوقفية الموجهة 

من المرسوم والذي يحدد  16 الإسراع ي  إصدار القرار الوزاري المشترك المطبق لنص المادة -

 كيفيات سير لجنة فتح وتقييم العروض وعملها،

"مرحلة الدراسات  ــــإدراج مادة صريحة ضمن أحكام المرسوم تحت فصل خاص معنون ب -

 الوقفي، الاستثماري المسابقة" تتضمن على وجه الخصوص كل ما من شأنه الكشف على طبيعة المشروع 

 لصالح الوقف، الاقتصاديةالمحلية ومدى مردوديته ومدى إيجابيته على التنمية 

بخبراء ومختصين يتولون  بالاستعانةإلزام السالطة المكلفة بالأوقاف  ضرورة النص الصريح على -

 ،وصناعة القرار الاستثماري الوقفيعملية التخطيط والاستشراف 

لف الشركاء لأوقاف بالتنسايق مع مختبا المكلفةعلى إلزام السالطة  الصريح ضرورة النص -

ويساتحسان  ،والفاعلين بالإعداد المسابق لبنك معطيات يتضمن العرض العقاري الوقفي الموجه للاستثمار

إعداد خريطة وقفية منسجمة مع الخريطة الولائية ، و من جهة ،يكون ذلك عبر الطريق الإلكتروني أن

 يد من جهة أخرى،    تتضمن تحديد أولويات الاستثمار المساتقبل  على الأمدين المتوسط والبع

كما تعطى ...»الصياغة التالية:من المرسوم وتقترح  20إعادة النظر ي  الفقرة الثانية للمادة  -

الأولوية ي  الاستفادة من الاستغلال بالتراض ي لفائدة الشباب الحاصل على مؤملات علمية أو مهنية على 

 ،«لمقتض ى المذكور ي  الفقرة أعلاهعقارات وقفية تتناسب مع إنجاز مشاريع استثمارية تساتجيب ل

النص الصريح على حق المساتثمر ي  الانتفاع بالعقارات الوقفية محل العقد وذلك بإضافة بند  -

نص و  إبرام العقد بصيغة تقديم العروض،، من نموذج دفتر الشروط 19 صريح ي  طليعة نص المادة

  ض ي،إبرام العقد بصيغة الترا من نموذج دفتر الشروط 14المادة 
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من دفتر شروط ابرام العقد عن طريق تقديم عروض بإضافة بند يحمل رقم  06تعديل المادة  - -

مفاده "دراسة وموجز التأثير على البيئة "وذلك تحت الفقرة المتعلقة بالملف الخاص بالمشروع  05

د  يحمل رقم من دفتر شروط ابرام العقد عن طريق التراض ي بإضافة نفا البن  04الاستثماري  والمادة 

 للفقرة الأخيرة المتعلقة بوثائق دراسة جدوى المشروع، 05

 :ق تقديم العروض بإضافة بند مفادهمن دفتر شروط ابرام العقد عن طر  20تعديل المادة  - -

من   16)عدم تأجير العقار الوقفي محل الاستغلال طوال مرحلة الإنجاز( وإضافة نفا البند إلى المادة 

 ، العقد عن طريق التراض ي روط ابرامدفتر ش

من دفتر شروط إبرام العقد عن طريق تقديم العروض   20للمادة  04تعديل الفقرة رقم - -

ليصبح كما يل : )تأمين العقار الوقفي والمشروع الاستثماري المنجز من كافة الأخطار والأضرار التي قد تلحق 

 ، بنفا المقترح،العقد عن طريق التراض يروط ابرام من دفتر ش 16وتعديل نفا الفقرة للمادة  به(،

صندوق تأمين وقفي  استحداثضرورة التفكر ي  نظام تأميني بديل للتأمين التجاري،  ويقترح  -

، تمنح له كل شركة حتى يكون له وجود قانونيقواعد نظام التأمين التكافل  يجساد ي  شقائم على 

يخصص له جانب للإيرادات وآخر  ،زينةحساابات تخصيص لدى كتابات الخ، تفتح له يةشخصية معنو 

 للنفقات،

من  22من دفتر شروط إبرام العقد بصيغة تقديم العروض والمادة رقم  26تعديل المادة رقم  -

 الاستعانةمؤسساة" بمصطلح " استحداثباستبدال مصطلح " ،شروط ابرام العقد بصيغة التراض ي دفتر 

 بمؤسساة"

شروط ابرام العقد عن طريق تقديم العروض، والفقرة  من دفتر  13إلغاء الفقرة الأولى للمادة  -

من دفتر شروط ابرام العقد عن طريق التراض ي وتعويضها بما يتناسب وطبيعة أملاك  09الأولى للمادة 

يعتبر المشروع الاستثماري بكافة مرافقه والتغييرات التي تتطلبها عملية » الوقف وتقترح الصياغة التالية:

 ،«ئات والتجهيزات المرتبطة به ملكا وقفيا يلحق بالعين المساتغلة بقوة القانون إنجازه وكافة التهي

من دفتر شروط إبرام العقد عن طريق تقديم العروض،  18تعديل الفقرة الثانية للمادة  -

تضمن »من دفتر شروط ابرام العقد عن طريق التراض ي لتصبح كما يل :  14والفقرة الثانية للمادة 

تقديم يد العون ي  الإجراءات الإدارية ذات - ،طار مرافقة المساتثمر ما يأتي:...الأوقاف ي  إالسالطة المكلفة ب

الصلة  بإجراء الدراسات اللازمة ومنح التراخيص والشهادات المطلوبة لإتمام إنجاز المشروع  والدخول ي  

 ،«ل لدى الإدارات العمومية المعنيةوذلك  بالتدخ مرحلة استغلاله،

من دفتر  19من دفتر شروط إبرام العقد عن طريق تقديم العروض، والمادة  23دة تعديل الما -

بعد استنفاذ الطرق الودية ي  حل النزاع بين » شروط ابرام العقد عن طريق التراض ي لتصبح كما يل :

 ،«المساتثمر والسالطة المكلفة بالأوقاف يلجأ إلى المحكمة الإدارية المختصة

ي  حالة نشوب نزاع ما بين المساتثمر » من دفتري الشروط مفادما: إلى أحكام كلا  إضافة مادة -

 .«د الاستغلال يلجأ إلى الجهة القضائية المختصةقوالغير  يلجأ أثناء تنفيذ ع
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 : الهوامش
                                                 

 21،، المتعلق بالأوقاف، الجريدة الرسمية، عدد رقم27/04/1991، المؤرخ ي  91/10القانون رقم  ، من11مكرر  26أنظر المادة رقم  (1)

، المؤرخة ي  29، عدد رقم ، الجريدة الرسمية22/05/2001ي  ، المؤرخ 01/07، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 08/05/1991المؤرخة ي  

23/05/2001. 
،المحدد لشروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع 20/08/2018، المؤرخ ي  18/213المرسوم التنفيذي رقم  (2)

 .29/08/2018، المؤرخة ي  52الجريدة الرسمية عدد رقم  استثمارية،
ينظم  الذي ،1989/ 27/06، المؤرخ ي  89/99من المرسوم التنفيذي رقم  ،01فقرة  09، 05فقرة  06لمادتين رقم، أنظر، مضمون ا( 3)

، والغريب ي  الأمر أن مذا المرسوم لم يرد 28/06/1989المؤرخة ي   26، الجريدة الرسمية عدد رقم ات وزير الشؤون الدينية والأوقافصلاحي

، رغم الدور الذي خوله مذا المرسوم الأخير  للوزير ي  تجسايد 18/213ي  وضع أحكام المرسوم التنفيذي رقم ضمن التأشيرات المعتمد عليها 

 ،  ولا شك أن ذلك عيب تشريع  شكل  ينبغ  استدراكه.داري لاستغلال العقارات الوقفيةمختلف أحكام العقد الإ 
، المحدد لقواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية 26/06/2000، المؤرخ ي  2000/200، من المرسوم التنفيذي رقم 14فقرة  03أنظر المادة ( 4)

 .02/08/2000، المؤرخـة ي 47و الأوقاف ي  الولاية وعملها، الجريدة الرسمية عدد رقم 
الوقفية العامة  ، من نموذج دفتر الشروط المحدد للبنود والشروط المطبقة على استغلال العقارات12للمادة رقم  02أنظر الفقرة رقم  (5)

من نموذج دفتر الشروط المحدد للبنود  08للمادة رقم  02والفقرة رقم  الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق تقديم العروض،

رقم الملحقين المرسوم التنفيذي ،والشروط المطبقة على منح العقارات الوقفية العامة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق التراض ي

 ،الساابق الذكر.20/08/2018، المؤرخ ي  18/213
 أنظر على التوال ، المادة الأولى، من نفا النماذج. (6)
 .28 ،27، ص2008،العربية ي  الدانمرك ةالأكاديميمحاضرات منشورة من قبل  الأستاذ الدكتور مازن راض ي ليلوا، القانون الإداري، راجع (7)
، من نموذج دفتر الشروط المحدد للبنود والشروط المطبقة على استغلال العقارات الوقفية العامة 06رقم  أنظر الفقرة الأولى للمادة (8)

من نموذج دفتر الشروط المحدد للبنود والشروط  04والفقرة الأولى  للمادة رقم  الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق تقديم العروض،

، 18/213الملحقين المرسوم التنفيذي رقم  ،العامة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق التراض يالمطبقة على منح العقارات الوقفية 

 ،الساابق الذكر.20/08/2018المؤرخ ي  
الجريدة  ، المحدد لشروط وكيفيات إيجار الأراض ي الوقفية المخصصة للفلاحة،10/08/2014، المؤرخ ي  14/70المرسوم التنفيذي رقم ( 9)

 .20/02/2014، المؤرخة ي  09ية عدد رقم الرسم
، 98/04رقم تكتساب العقارات الوقفية المبنية الطابع الأثري وتصنف كمواقع محمية ي  إطار الأحكام القانونية الثابتة بموجب القانون ( 10)

 .17/06/1998 ، المؤرخة ي 44، المتعلق بحماية التراث الثقاي ، الجريدة الرسمية عدد رقم 15/06/1998المؤرخ ي  
لأنها تدخلات ضخمة قد تصل إلى درجة إعادة البناء مع برمجته وتهيئته وتوفير كامل المتطلبات التقنية اللازمة لاستيعاب المشروع ( 11)

كلف بها ، تتجاوز تلك الوظيفة القانونية المثمار، كونها من جهةوبالتال  ه  أعمال يتم تحقيقها بموجب العقد الإداري للاست الاستثماري،

ملزم قانونا برعاية وعمارة ، مع العلم أن الناظر -خاصة ي  ظل عدم الوجود الحقيقي للنظار على كافة المديريات-الناظر على الاملاك الوقفية

 ،08 ،07لأكثر تفصيل راجع، المادتين رقم -ويقصد بالعمارة صيانة ملك الوقف وترميمه وإعادة بنائه عند الاقتضاء ،وحفظ أعيان الوقف

، المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفية وتساييرما وحمايتها وكيفيات ذلك، 01/12/1998، المؤرخ ي  98/381من المرسوم التنفيذي رقم 

صنفة وذلك مهما ، ومن جهة أخرى استثنى المشرع العقارات ذات الطابع الأثري الم02/12/1998، المؤرخة ي  90الجريدة الرسمية عدد رقم 

راجع ي  ذلك، نص المادة -، من نطاق تطبيق آخر ما صدر من نصوص ي  إطار إعادة الاعتبار للحظيرة العقارية القديمة، ملكيتهاكان نظام 

 ،،المحدد لشروط وكيفيات التدخل ي  الأنسجة العمرانية القديمة01/02/2016، المؤرخ ي  16/55، من المرسوم التنفيذي رقم 06رقم 

 . 07/02/2016،المؤرخة ي  07 الجريدة الرسمية عدد رقم
التعليمة ، من قانون الأوقاف، و 38،المحدد لكيفيات تطبيق المادة 06/01/1992المنشور الوزاري المشترك المؤرخ ي  على سبيل المثال نذكر ( 12)

  حوزة الدولة، الصادرة عن "تساوية الأملاك الوقفية العقارية العامة التي ه  ي ، تحت موضوع18/03/2013، المؤرخة ي 183الوزارية رقم 

 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والموجه للمدراء الولائيين، والعديد من النصوص التنظيمية الأخرى. 
، المؤرخة 52دد رقم الجريدة الرسمية ع ، المتعلق بالتهيئة والتعمير،01/12/1990، المؤرخ ي  90/29من القانون رقم  20أنظر المادة رقم ( 13)

 .02/12/1990ي 
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 ، من نفا القانون.22، 21المادتين رقم ( 14)

، المؤرخ ي  01/07،المعدل والمتمم بموجب القانون رقم27/04/1991،المؤرخ ي  91/10من القانون رقم ، 05مكرر  26أنظر المادة  (15)

 ، الساابق الذكر22/05/2001

 ، من نفا القانون.06مكرر  26أنظر المادة ( 16)
 ، من  نفا القانون.07مكرر  26أنظر المادة ( 17)
، من نموذج دفتر الشروط المحدد للبنود والشروط المطبقة على استغلال العقارات الوقفية العامة 14أنظر الفقرة الأخيرة للمادة رقم  (18)

ط المحدد للبنود من نموذج دفتر الشرو  10والفقرة الأخيرة  للمادة رقم  الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق تقديم العروض،

الملحقين المرسوم التنفيذي رقم  ،والشروط المطبقة على منح العقارات الوقفية العامة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق التراض ي

 ،الساابق الذكر.20/08/2018، المؤرخ ي  18/213
، 02فقرة  636، الساابق الذكر، والمادة 27/04/1991لمؤرخ ي  ، ا91/10القانون رقم  ، من23، 18 ،05أنظر ي  استنتاج ذلك المواد رقم  (19)

المؤرخة 21الإدارية، الجريدة الرسمية عدد رقم تضمن قانون الإجراءات المدنية و ، الم25/02/2008المؤرخ ي   08/09من القانون رقم 

 .23/04/2008ي 
تضمن قانون الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام، الجريدة ،الم16/09/2015،المؤرخ ي  15/247من الأمر رقم ، 40أنظر المادة رقم (20)

 .20/09/2015، المؤرخة ي  50الرسمية عدد رقم

، من نموذج دفتر الشروط المحدد للبنود والشروط المطبقة على استغلال العقارات الوقفية العامة الموجهة لإنجاز 06-04، المواد من راجع (21)

 الساابق الذكر. ديم العروض،مشاريع استثمارية عن طريق تق
 ،الساابق الذكر.20/08/2018، المؤرخ ي  18/213المرسوم التنفيذي رقم ، من 14، 13أنظر المادتين رقم  (22)
، من نموذج دفتر الشروط المحدد للبنود والشروط المطبقة على استغلال العقارات الوقفية العامة الموجهة لإنجاز 09-07راجع، المواد من  (23)

 الساابق الذكر. يع استثمارية عن طريق تقديم العروض،مشار 
 ،الساابق الذكر.20/08/2018، المؤرخ ي  18/213المرسوم التنفيذي رقم ، من 17أنظر المادتين رقم  (24)
 .من نفا المرسوم،24المادة  (25)
تغلال العقارات الوقفية العامة الموجهة لإنجاز من نموذج دفتر الشروط المحدد للبنود والشروط المطبقة على اس ،12-10المواد من  ،راجع (26)

 الساابق الذكر. مشاريع استثمارية عن طريق تقديم العروض،
، التي تتولى مهمة توفير العرض العقاري وذلك ما يتضح من مضمون الوطنية للوساطة والضبط العقاري  لا سيما مع الوكالةبالتنسايق  (27)

يتمثل نشاط الضبط بالنسابة للوكالة ي  المسااممة من أجل إبراز الساوق العقارية الحرة الموجهة »...أحكام النص الضابط لها، إذا جاء فيه: 

، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية 23/04/2007، المؤرخ ي  07/119، من المرسوم التنفيذي رقم 02فقرة  06أنظر المادة رقم -«للاستثمار

 .25/04/2007المؤرخة ي   ،27الجريدة  الرسمية عدد رقم  س ي،للوساطة والضبط العقاري ويحدد قانونها الأسا
مركز استيفاء الإجراءات المكلف بتقديم الخدمات -مع المصالح التابعة  للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عند تنصيبها لا سيما )بالتنسايق  (28)

مركز  ،نشاء وتطوير المؤسساات‘المؤسساات المكلف بمسااعدة ودعم  مركز الدعم لإنشاء المرتبطة بإجراءات إنشاء المؤسساات وإنجاز المشاريع،

مع  -كمرحلة انتقالية وإلى غاية تنصيب الهيئات المذكورة–أو بالتنسايق  ،الترقية الإقليمية المكلف بضمان  ترقية الفرض والإمكانات المحلية

، المؤرخ ي  16/09من القانون رقم  ،36 ،27أحكام المادتين رقم  ،ذلك جواستنتاراجع ي  مقاربة –الشباك الوحيد اللامركزي التابع للوكالة 

 .03/08/2016المؤرخة ي   ،46، المتعلق بترقية الاستثمار، الجريدة الرسمية عدد رقم 03/08/2016
 ،الساابق الذكر.16/09/2015،المؤرخ ي  15/247، من الأمر رقم 41أنظر المادة رقم  (29)
 ،الساابق الذكر.20/08/2018، المؤرخ ي  18/213لمرسوم التنفيذي رقم ا، من 20أنظر المادة رقم  (30)
 أطروحة دكتوراه، إدارة أموال الوقف وسبل استثمارما ي  الفقه الاسلامي والقانون الجزائري، راجع ي  مذا المعنى، عبد الرزاق بوضياف، (31)

 .81، ص2006اج لخضر باتنة،جامعة الح قسام الشريعة، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الاسلامية،
 ، الساابق الذكر.03/08/2016، المؤرخ ي  16/09من القانون رقم  ، 17راجع ي  استنتاج ومقاربة ذلك، مضمون المادة رقم  (32)
 ،الساابق الذكر.20/08/2018، المؤرخ ي  18/213المرسوم التنفيذي رقم من  ،20أنظر المادة رقم  (33)
إعمال المصلحة ي  الوقف )سبيل الاستثمار الناجح للأوقاف ومضاعفة أجوز  بن الشيخ المحفوظ بن بيه،الدكتور عبد الله  راجع، (34)

 . 17،18، ص 2055الطبعة الأولى، مؤسساة الريان، بيروت لبنان، الواقفين،
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 ،الساابق الذكر.20/08/2018، المؤرخ ي  18/213المرسوم التنفيذي رقم من  ،22أنظر المادة رقم  (35)
، من نموذج دفتر الشروط المحدد للبنود والشروط المطبقة على منح العقارات الوقفية العامة 08-04كثر تفصيل راجع المواد ابتداء من لأ (36)

 ، الساابق الذكر.شاريع استثمارية عن طريق التراض يالموجهة لإنجاز م
ة ، المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفي01/12/1998ؤرخ ي  ، الم98/381من المرسوم التنفيذي رقم  ،25، ووما بعدما 22راجع المادتين  (37)

 .23/05/1998، المؤرخة ي  90، عدد رقم الجريدة الرسمية ،وتساييرما وحمايتها وكيفيات ذلك
ة لإنجاز ، من نموذج دفتر الشروط المحدد للبنود والشروط المطبقة على استغلال العقارات الوقفية العامة الموجه19أنظر المادة  رقم  (38)

من نموذج دفتر الشروط المحدد للبنود والشروط المطبقة على منح العقارات  14والمادة رقم  مشاريع استثمارية عن طريق تقديم العروض،

، المؤرخ ي  18/213الملحقين المرسوم التنفيذي رقم  ،الوقفية العامة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق التراض ي

 ساابق الذكر.،ال20/08/2018
 من نفا النماذج.  10والمادة رقم  14أنظر على التوال  المادة  رقم  (39)
 ، الساابق الذكر. 01/12/1998، المؤرخ ي  98/381، من المرسوم التنفيذي رقم 28راجع المادة رقم  (40)
غلال العقارات الوقفية العامة الموجهة لإنجاز من نموذج دفتر الشروط المحدد للبنود والشروط المطبقة على است ،16أنظر المادة  رقم  (41)

من نموذج دفتر الشروط المحدد للبنود والشروط المطبقة على منح العقارات  12والمادة رقم  مشاريع استثمارية عن طريق تقديم العروض،

، المؤرخ ي  18/213رقم الملحقين المرسوم التنفيذي  ،الوقفية العامة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق التراض ي

 ،الساابق الذكر.20/08/2018
من نموذج دفتر  15،الساابق الذكر، وكذا المادة 20/08/2018، المؤرخ ي  18/213، من المرسوم التنفيذي رقم 10 ،09راجع المادتين رقم  (42)

نجاز مشاريع استثمارية عن طريق تقديم الشروط المحدد للبنود والشروط المطبقة على استغلال العقارات الوقفية العامة الموجهة لإ 

من نموذج دفتر الشروط المحدد للبنود والشروط المطبقة على منح العقارات الوقفية العامة الموجهة لإنجاز مشاريع  11والمادة رقم  العروض،

 الساابق ذكرمما.  استثمارية عن طريق التراض ي،
،المحدد 19/05/2007، المؤرخ ي  07/145الخاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم  لا سيما ما يعرف بدراسة مدى التأثير على البيئة (43)

 . 22/05/2007، المؤرخة ي  34الجريدة الرسمية عدد رقم  لمجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة،
من نموذج دفتر الشروط المحدد للبنود والشروط المطبقة على  ،24 ،01قرة ف 20 ،01فقرة  16 ،03 ،02راجع المادة الأولى والمواد رقم  (44)

فقرة  12 ،03 ،02المواد رقم  ،والمادة الأولى استغلال العقارات الوقفية العامة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق تقديم العروض،

وط المطبقة على منح العقارات الوقفية العامة الموجهة لإنجاز مشاريع ، من نموذج دفتر الشروط المحدد للبنود والشر 20 ،01فقرة  16 ،01

 الساابق ذكرمما.  استثمارية عن طريق التراض ي،
الجريدة  ، المتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا،26/08/2003، المؤرخ ي  03/12الخاضع لأحكام الأمر رقم  (45)

 ، وكذا المراسيم التنفيذية لهذا الأمر. 27/08/2003المؤرخة ي   ،52الرسمية عدد رقم 
من نموذج دفتر الشروط المحدد للبنود والشروط المطبقة على استغلال العقارات الوقفية  ،05 ،03،04فقرة  20، 17راجع المواد رقم  (46)

، من نموذج دفتر الشروط المحدد 05، 04، 03فقرة  16 ،13المواد رقم و  العامة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق تقديم العروض،

 الساابق ذكرمما.  للبنود والشروط المطبقة على منح العقارات الوقفية العامة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق التراض ي،
دار العلوم،  النشاط الإداري، دون رقم طبعة، ،التنظيم الإداري  القانون الإداري، محمد الصغير بعل ، الأستاذ الدكتور، راجع ي  ذلك، (47)

 .239، ص2004عنابة الجزائر،
من نموذج دفتر الشروط المحدد للبنود والشروط المطبقة على استغلال العقارات الوقفية العامة الموجهة لإنجاز  26راجع المادة رقم  (48)

ج دفتر الشروط المحدد للبنود والشروط المطبقة على منح العقارات من نموذ 22والمادة رقم  مشاريع استثمارية عن طريق تقديم العروض،

 الساابق ذكرمما. الوقفية العامة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق التراض ي،
 ، من نفا النماذج.01فقرة  09والمادة  ،01فقرة  13على التوال  المادة  أنظر  (49)
 ، الساابق الذكر.27/04/1991المؤرخ ي  ،91/10، من القانون رقم 25، 18،23، 03،17لأكثر تفصيل راجع المواد رقم  (50)
الطبعة الأولى، منشورات  دراسة مقارنة معززة بتطبيقات قضائية، أحكام الوقف والتولية، القاض ي سالم رضوان الموسوي، راجع، (51)

 .76، ص2016بيروت لبنان، الحلبي الحقوقية،
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ذج دفتر الشروط المحدد للبنود والشروط المطبقة على استغلال العقارات الوقفية العامة الموجهة لإنجاز ، من  نمو 25أنظر المادة رقم  (52)

، من نموذج دفتر الشروط المحدد للبنود والشروط المطبقة على منح العقارات 21والمادة رقم  ريق تقديم العروض،مشاريع استثمارية عن ط

 الساابق ذكرمما.  استثمارية عن طريق التراض ي،الوقفية العامة الموجهة لإنجاز مشاريع 
 ، من نفا النماذج 14،والمادة رقم 18ل  المادة رقم أنظر  على التوا (53)
،  المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتساليمها، الجريدة 25/01/2015،  المؤرخ ي  15/19حكام المرسوم التنفيذي رقم الخاضعة لأ  (54)

 .   12/02/2015لمؤرخة ي ، ا07 ،الرسمية عدد رقم
    .02/12/1990، المؤرخة ي  52، الجريدة الرسمية عدد رقم 01/12/1990 ، المؤرخ ي  90/29القانون رقم  (55)
 ،  الساابق الذكر.25/01/2015،  المؤرخ ي  15/19رسوم التنفيذي رقم ، من الم42، 41كثر تفصيل راجع المادتين رقم لأ (56)
من نموذج دفتر الشروط المحدد للبنود والشروط المطبقة على استغلال العقارات ،21، والمادة رقم 16للمادة رقم رة أنظر الفقرة الأخي (57)

من نموذج دفتر  17، والمادة  رقم 2والفقرة الأخيرة للمادة رقم  الوقفية العامة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق تقديم العروض،

الساابق  عن طريق التراض ي، الشروط المطبقة على منح العقارات الوقفية العامة الموجهة لإنجاز مشاريع استثماريةالشروط المحدد للبنود و 

 اذكرمم
الرسمية  الجريدة المعدل والمتمم،، المتضمن القانون المدني،26/09/1975، المؤرخ ي  75/58، من الأمر رقم 119أنظر الفقرة الأولى للمادة  (58)

 . 26/09/1975، ؤرخة ي ، الم78عدد رقم 
من نموذج دفتر الشروط المحدد للبنود والشروط المطبقة على استغلال العقارات الوقفية العامة الموجهة  23، 22أنظر المادتين رقم  (59)

ط المطبقة على ، من نموذج دفتر الشروط المحدد للبنود والشرو 19، 18والمادتين رقم  لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق تقديم العروض،

 الساابق ذكرمما.  منح العقارات الوقفية العامة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق التراض ي،
  .من نفا النماذج ،الفقرات الثلاثة الأولى ،23، والمادة رقم ، الفقرات الثلاثة الأولى27قم أنظر على التوال  المادة ر  (60)
، المؤرخ ي  07/05، المعدلة والمتممة بموجب القانون رقم 26/09/1975، المؤرخ ي  75/58من الأمر رقم ، 02فقرة  02مكرر  469المادة  (61)

 .13/05/2007، المؤرخة ي  3، الجريدة الرسمية عدد رقم 13/05/2007
لى استغلال العقارات الوقفية ، من نموذج دفتر الشروط المحدد للبنود والشروط المطبقة عفقرة أخيرة 27توال  المادة رقم أنظر  على ال (62)

، من نموذج دفتر الشروط المحدد للبنود فقرة أخيرة 23روض، والمادة رقم العامة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق تقديم الع

 كرمما.  الساابق ذ والشروط المطبقة على منح العقارات الوقفية العامة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق التراض ي،
الطبعة الأولى، المركز القومي  وفقا للقانون الساعودي، أحكام الوقف ي  ضوء الشريعة الاسلامية، راجع، الدكتور سمير صب  ، (63)

 .227، ص2015القامرة مصر،  القانونية، للإصدارات

 


